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 لمرء منّا عندما يتأهب لقول كلمة طيبة لأناس يستحقون أكثر من حروف تتكونيحتار ا

وبطبعنا نحن البشر نشعر بالخجل دوما إذا  معيّنة،من أسماء وأفعال تربطهما أدوات 

وضعنا في موقف لابد فيه من التعبير عمّا نشعر به من مكنونات في أغوار تلك المضغة 

وتفلت أدعها تضيع منّي ولن  الفرصة،أتخلى عن هذه لكنّي اليوم لن  الصدور.التي في 

 يدي من

أحمد الله حمدا  ،أشكره على نعمة التوفيق والسداد لإكمال هذا العملفي البداية أحمد الله و

 هذا.كثيرا بقدر عدد خلقه فلولا قدر الله الرحيم وقضائه لما حصدنا ثمرة جهدنا 

ي لحظات وصلنا لأعلى درجات اليأس لكن لأنّنا ف وأرضه أستغفر الله بعرض سماواته

وهنا لو   بالمقابل كنا نضع نصب أعيننا قوله تعالى

لمن قصدهما الله في  قائلة:لأجبت دون تردد  العمل؟لمن تُهدي هذا  سؤال:طرح عليّا 

 كتابه العزيز بقوله

 

 

  

هإدَاء  الْإِ

 32 -32الْسراء 



 

 
 

 عرف ان  شكر و          

ة والصبر، ويسر لنا السبل وهون جميع الثناء للعلي الكريم على منحنا القدر و  الحمد لله    

 المذكرة.الصعاب في مسيرة إنجازنا لهذه 

رشاداتهو  بنصائحه،إلى كل من لم يبخل علينا عرفانا تقديرا و      توجيهاته من أجل إتمام و  ،ا 

 العمل.هذا 

 كما نتوجه بالشكر ،العلوم السياسيةكل أساتذة قسم الحقوق و  إلى:نتوجه بخالص الشكر     

 بالذكر:نخص و ، يد المساعدة من قريب أو من بعيد إلى من مد متنانالاو 

 الشكر.فلها جزيل  صالحة لعمريالمشرفة: الأستاذة        

  الصالحاتالحمد لله الذي بنعمته تمت. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 ة ــــــدمـــقــــم
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 مقدمة:
في شكل تقتصر على الأفراد فقط بل تزاولها جماعة من الأشخاص  إن ممارسة التجارة لا

نظام قانوني وهو الشركات التجارية، مما لاشك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بمختلف 
الأعمال يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من تلك الجهود التي يبذلها الفرد بمفرده، وهذا ما أدى 

والأعمال  بالأفراد إلى اللجوء للشراكة، فالشركات التجارية من الآليات المساهمة في عالم المال
من القانون المدني الجزائري الشركة على  214ولقد عرف المشرع الجزائري حسب نص المادة 

أنها:" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المساهمة في 
قتسام الربح الذي قد ينتج أو انشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف 

ق إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر تحقي
 عن ذلك" . 

فالشركات التجارية تنقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال، ومن هنا تنوعت الشركات 
من حيث طبيعتها القانونية وتسيير أنظمتها، كما شهدت السياسة الْقتصادية تحولا كبيرا نتيجة 

رع وتيرة العولمة وما تبعها من إنفتاح إقتصادي على السوق العالمية، ولقد شهد العالم تطور تسا
كبير سببه القيام بمشروعات كثيرة في كافة المجالات، ويستلزم لقيام تلك المشروعات الضخمة 
رؤوس أموال كبيرة يتعذر على الشركات تقديمها بمفردها، ونتيجة التحولات الْقتصادية التي 

من النظام الْشتراكي إلى نظام إقتصاد السوق لْنعاش إقتصاد الدولة  وانتقالهاهدتها الجزائر ش
قتصادية كبرى  وبناء وحدة إقتصادية كبيرة وتجميع رؤوس أموال، للقيام بمشاريع صناعية وا 
لتحريك العجلة الاقتصادية، مما أدى إلى ظهور مشاريع متحدة على شكل هيكل تجميع 

يل وحدة إقتصادية تجمع بين شركتين أو أكثر يتمتعون بالشخصية المعنوية الشركات لتمث
والْستقلال المالي تجمعهم مصلحة واحدة، ويعتبر تجميع الشركات من أهم وسائل التركيز 
الْقتصادي، لذلك أصبح من الضروري إنشاء مشروعات بالْشتراك مع شركات أخرى، في 

كة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والْدارية على تكوين شركة قابضة، هذه الأخيرة هي شر 
الشركات الأخرى، لتصبح هذه الشركة تابعة لها تسمى الشركة التابعة، وذلك من خلال شراءها 

سم ارة الشركة القابضة إلى جانب على الأقل من أسهم تلك الشركات كما تضاف عبا %50
 الشركة في جميع أوراقها ووثائقها.
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ظهور لفكرة الشركة القابضة في الدولة الجزائرية بمناسبة صدور القانون  ولقد كان أول    
المؤرخ في  71/31مر رقم نت نظام الشركة القابضة بصدور الأم، وتب1791التجاري لسنة 

 91/92مر وال التجارية الذي ألغي بموجب الأم المتعلق بإدارة رؤوس الأم31/97/1771
 ظيم المؤسسات العمومية وتسييرها وخصخصتها. م المتعلق بتن39/90/3991المؤرخ في 

 أهمية الدراسة:

لنشأة في الجزائر، تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في كون الموضوع جديد وحديث ا
 صلاحات الاقتصادية الحاصلة.ويتماشى مع الْ

كذلك نظام الشركة القابضة يساعد الاقتصاد الوطني بجلب المستثمرين الأجانب وتوسيع 
لنشاط الاقتصادي والسعي لتنمية القدرة المعرفية في هذا الميدان من خلال التركيز على حجم ا

 كيفية تنظيم الشركة القابضة وسيرها وهذا اعتمادا على النصوص القانونية.

 تسليط الضوء على هاته الشركات التى لم تحضى بدراسة مكثفة تعكس مدى أهمية الموضوع.

 قدرة الميدانية في الميدان التجاري خاصة الشركات التجارية.كذلك محاولة السعي لتنمية ال

 كما يعد هذا البحث من الأبحاث الجديدة التي تدعو الحاجة للبحث عنها.     

 أسباب اختيار الدراسة:

 ذاتي:تعود أسباب اختيار الدراسة الى عدة أـسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما هو 

 دراسة:الاسباب الذاتية لاختيار ال -أ

 الميول الشخصي لمواضيع الشركات التجارية.

 محاولة الكشف والتعرف على الشركة القابضة من خلال بعض النصوص القانونية.

 التعرف على كيفية تنظيم الشركة القابضة في التشريع الجزائري.

 

 



 
 

 ت

 

 الأسباب الموضوعية:-ب 

النظام الاقتصادي في دراسة مدى فعالية الدور الذي تلعبه الشركات في تحريك عجلة 
 الدولة.

 السعي لتسليط الضوء على موضوع الشركات القابضة.

 دراسة الجانب الذي لم يتم التطرق اليه بدراسة مكثفة.

 توضيح بعض الجوانب الغامضة لهذا النوع من الشركات.

 أهداف الدراسة:

 :الهدف من هذه الدراسة هو

 لجزائري.التعريف بموضوع الشركة القابضة في التشريع ا -
 لى النظام القانوني للشركة القابضة.إالتطرق  -
 التركيز على شركات المجمع من خلال كيفية تنظيمها ونشأتها وسيرها. -

 الدراسات السابقة:

 ولقد تطرقنا إلى عدة دراسات جامعية سابقة:

 الدراسة الأولى بعنوان:

 مذكرة لنيل شهادة ماستر، لالي ساميةبن الشركة القابضة في التشريع الجزائري، للباحثة 
 .3917-3910أحمد بوقرة، بومرداس،  الأعمال، جامعةفي قانون 

صفحة موزعة على فصلين حيث تناولت في الفصل الأول  94جاءت هذه الدراسة في 
النظام القانوني للشركة القابضة، أما الفصل الثاني تطرقت فيه الى اليات سيطرة الشركة 

 عة.القابضة على الشركات التاب

رق لمفهوم الشركة القابضة ولكن أوجه الاختلاف مع دراستنا يكمن في أن الباحثة لم تتط
 سباب الانقضاء.أوكذلك 



 
 

 ث

 

 الدراسة الثانية بعنوان:

ه النظام القانوني للشركة القابضة للباحث رسول شاكر محمود البياتي، لقد جاءت هذ
الفصل الأول مفهوم الشركة  ربعة فصول، تناول فيأ صفحة موزعة على 102الدراسة في 

القابضة، أما الفصل الثاني فقد درس فيه تكوين علاقة التبعية بين الشركة القابضة والشركة 
التابعة والقيود الواردة على هذه العلاقة، أما بالنسبة للفصل الثالث فتحدث فيه عن اثار تكوين 

 ركة وتصفيتها.الشركة القابضة، وتناول في الفصل الثالث كيفية انقضاء الش

التشريع  إطارهذا يتقاطع مع دراستنا في معظم الجزئيات، دراسته تناولت الأحكام القانونية في 
 التشريع الجزائري. إطارالعراقي، أما دراستنا سنتناول فيها الأحكام القانونية في 

 الدراسة الثالثة بعنوان:

افسة( للباحثة جميلة مدور، تحت عنوان الشركة القابضة )قواعد للمشاركة وضوابط المن
 .  3917-3910أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة،

صفحة موزعة إلى أبواب، الباب الأول تناولت ماهية الشركة  221جاءت هذه الأطروحة في 
 القابضة أما الباب الثاني تطرقت إلى قواعد مشاركة الشركة القابضة في الشركة التابعة.

 عت مع دراستنا في أنها درست الشركة القابضة وفقا للعلوم الْسلامية. تقاط

 إشكالية الدراسة:

 بناءا على ما تقدم في دراستنا نطرح الْشكالية التالية:

 كيف نظم المشرع الجزائري الشركة القابضة؟ -

 من خلال هذه الْشكالية نتطرق إلى أسئلة فرعية:

 ما مفهوم الشركة القابضة؟  ●
 ع الشركة القابضة؟ماهي أنوا ●
 تجاه الشركة التابعة؟اا تتمثل مسؤولية الشركة القابضة فيم ●

 



 
 

 ج

 

 :المنهج المتبع في الدراسة

خاصة في  استخداماعتمدنا في دراستنا على منهجين كونهما أوسع المناهج العلمية ا
 دراستنا حول موضوع الشركة القابضة.

القابضة من تعريف وخصائص  المنهج الوصفي: من خلال التطرق إلى مفهوم الشركة
 وتأسيس الشركة القابضة.

 الشركة القابضةب المتعلقة ل دراسة وتحليل النصوص القانونيةخلا التحليلي: منالمنهج 

 هيكل الدراسة: 

من أجل الْجابة على الْشكالية المطروحة قد قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين: في 
تكوين الشركة القابضة من خلال تبيان مفهوم )الفصل الأول( من هذه الدراسة تطرقنا إلى 

 الشركة القابضة وتأسيس الشركة القابضة في مبحثين مستقلين.

الفصل الثاني(، فتناولنا تسيير الشركة القابضة وتطرقنا خلالها إلى تنظيم الشركة القابضة )أما 
 وانقضاء الشركة القابضة في مبحثين مستقلين.  

 

 
 



 

 
 

 

 
 الفصل الأول

 لشركة القابضةتكوين ا
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 تكوين الشركة القابضة  الأول:الفصل 

ظهرت في غمار التوسع في الْنتاج ، فقد ظهرت الشركة القابضة في العصر الحديث
حيث لأمريكية ، وأول ظهور لها كان الولايات المتحدة ان الشركات الكبرىوزيادة المنافسة بي

من التجارة، وذلك بالسعي إلى الابتكار  بدأت هذه الشركة تحاول السيطرة على قطاعات واسعة
والسيطرة على السوق عن طريق عقد اتفاقيات بين عدة شركات، هدفها احتكار إنتاج سلعة 

، ثم انتقلت إلى أوروبا الغربية، فيما بعد يقها أو وضع سياسة موحدة للأسعارمعينة أو تسو 
العربية نتيجة التطور الاقتصادي تطورت هذه الفكرة وبدأت بالدخول إلى القوانين والتشريعات 

الحاصل ازدادت حاجة الدول إلى قيام مشاريع ضخمة لتلبية الاحتياجات واستثمار الأموال 
ابضة قادرة على تولي مشاريع ضخمة بالتوجيه والتخطيط واستغلال الموارد، من خلال شركات ق

، بينما تقوم الشركات التابعة على مستوى كافة الأصعدة والهيئات الْدارية والاقتصادية والمالية
عن هذه الْشكالية  للإجابةلها بمهمة التنفيذ، إذن ما هو الْطار المفاهيمي للشركة القابضة ؟ 

قسمنا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول نتطرق فيه إلى مفهوم الشركة القابضة أما المبحث 
 القابضة ـ الثاني تأسيس الشركة
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 كة القابضة شر المفهوم  الأول:المبحث 

تشريعات المعاصرة على وضع مفهوم موحد للشركة القابضة، ما أدى إلى لم تتفق ال
اختلاف الفقه في تعريفها، غير أن العنصر الذي لا خلاف حوله هو أن غرضها الأساسي هو 

 عليها.رقابة الشركات التابعة لها بما يكفل السيطرة 

 المطلب الأول: المقصود بالشركة القابضة 

تندوا أغلب الفقهاء في تعريف الشركة القابضة على معيار السيطرة وطرق تحقيقه إلّا اس
أن هذا المعيار غير دقيق لأنه يعرف مجمع الشركات بصفة عامة ولم يبين الشركة القابضة 

جلوسكسيوني يركز على سيطرة الشركة الأم على نمن غيرها، ونرى أن جانب من الفقه الأ
وهذا يشمل كافة الشركات التجارية دون  ب تملكها أسهما في رأسمالها،الشركات التابعة بسب

 1تحديد نوع الشركة سواء شركة أشخاص أو أموال .

 : تعريف الشركة القابضةالفرع الأول

لا يوجد تعريف متفق عليه للشركة القابضة واختلفوا الفقهاء باختلاف الرؤية التي ينظر 
 بها.

  من الناحية اللغويةتعريف الشركة القابضة  :أولا

ن من  البسط.معناه أخذ، يقال قبضت الشيء أي أخذته، والقبض خلاف  :لغةالقبض  وا 
أسماء الله تعالى القابض، هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن المخلوقات وهو الذي 

 12. يقبض الأرواح

                                                           

، 2013ان الأردن، ، الطبعة الأولى، دار الراية، عم، الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولةغسان محمد مدحت .1
 126ص 

 .07، ص لبنان ، بيروت،دار العلم للجميع، الفيروز آبادي، القاموس المحيط  .3



 
 

10 

 

ليه يبسط و " والله يقبض و  لى:تعاالكريم في آيات عدة حيث قوله  القرآناء القبض في ـــد جـــوق ا 
الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة " وما قدروا  : قوله تعالى، و "  1ترجعون

 .2السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون "و 

 الشركة القابضة من الناحية الفقهية  فتعري :ثانيا

ا في عدة شركات أخرى تسمى يعرفها البعض من الفقهاء بأنها شركة تملك أسهم
ي بالشركات التابعة بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة الشركة بتقرير من الذ

دارتهاو ية تسيير أمور الشركات التابعة كيفيتولى إدارة الشركات التابعة و   .3ا 

وراق مالية الوحيد تملك محفظة أنشاطها الرئيسي أو ها شركة يكون ـــيعرفها رأي آخر بأنو 
دارتها تمثل مشاركتها في رأس مال شركات و   الوليدة.، يطلق عليها بالشركات أخرىا 

، عرف البعض كة الأم على الشركات التابعة لهاالْدارية للشر نتيجة للسيطرة المالية و و 
 وعقلها.أو مخ مجموعة الشركات الوليدة  ،شركة القابضة بأنها مركز السيطرةال

، بسبب احتكارها الشركة الأم على الشركة التابعة الفقه على سيطرةيركز جانب آخر من و 
لحق تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة للحصول على أغلبية الأصوات التي تمكنها من 

 مصلحتها.الذي يحقق  بالاتجاهتوجيه الشركة التابعة 

عن الشخصية عة للشركة التاب نسي على استقلال الشخصية القانونيةيركز الفقه الفر و 
أن هذه الأخيرة  باعتبار، إلا أن الشركة التابعة تعد خاضعة للشركة الأم للشركة الأم القانونية

 .4القرارهي صاحبة 

                                                           

 .321البقرة الآية رقم  سورة .1
 .49الزمر الآية رقم  سورة .2
 .142، عمان الأردن، ص1محمد سامي، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار النشر والتوزيع، ط  فوزي .3
 .621مدحت غسان، مرجع سابق، ص محمد .4
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 القانونية:تعريف الشركة القابضة من الناحية  :ثالثا
 :الأردنيفي التشريع  (1

ة بقولها " الشركة القابض 1997لسنة  22من قانون الشركات رقم  204عرفت المادة 
الْدارية على شركة أو شركات مة عامة تقوم بالسيطرة المالية و الشركة القابضة هي شركة مساه

 :التاليةتدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق  أخرى

 مالها.أن تمتلك أكثر من نصف رأس  -1
 .1“أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها  -3

 :الفرنسيفي التشريع  (2

ن كان قد أورد في نصوص  شرع الفرنسي أي تعريف محددع الملم يض للشركة القابضة وا 
 autocontrôleالخاص بالسيطرة الذاتية  1985يوليو  12الصادر في  705_85القانون رقم 

الذي عرفها بأنها كل شركة تحوز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جزءا تعريف الشركة المسيطرة و 
أو الجمعية العمومية لهذه الشركة  يخولها أغلبية الأصوات فيبحيث  أخرىمن رأس مال شركة 

، كما تعتبر الشركة مسيطرة ها أغلبية الأصوات بمصلحة الشركةهي الشركة التي يكون لها وحد
العمومية لشركات  إذا كانت هي التي تملك من حيث الواقع سلطة اتخاذ القرارات في الجمعيات

 .مخول لها في تلك الجمعياتوذلك عن طريق حق التصويت ال أخرى

م الشركة التابعة إذ يكفي من أسه %50بهذا المعنى لا يشترط أن تحوز على أكثر من 
2التابعة.سيطرة في اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية للشركة  أن لها

                                                           

بتاريخ  2392المتضمن قانون الشركات الأردني، الصادر في الجريدة الرسمية، رقم 1779لسنة  33رقم  القانون .1
11/91/1779. 

هرة، أمين أبو طالب، الشركة القابضة في قانون قطاع الأعمال العام، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القا صلاح .2

 .62، ص 6991
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 :الجزائريفي التشريع  (3

ابة التي تمارسها حيث اعتمد المشرع الجزائري في تعريفه للشركة القابضة على معيار الرق
التي تكون فيها الشركة مراقبة للشركة  عدد الحالات حيث هذه الشركة على شركاتها التابعة

 731ادة ـــــــ، حيث نصت الم1هذه الحالات شركة قابضة الشركة المراقبة وفق  أخرى واعتبرت
 القسم:هذا قصد تطبيق أحكام  أخرىقانون التجاري الجزائري " تعد شركة ما مراقبة لشركة 

عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء من رأس مال لها يخولها أغلبية  -
 الشركة.في الجمعيات العامة هذه  الأصوات

عندما تمتلك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء  -
 الشركة.مصالح  الاتفاقهذا يخالف  ألاالآخرين أو المساهمين على 

عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصويت تملكها في قرارات الجمعية العامة لهذه  -
 الشركة.

 %40تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء يتعدى  -
وز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق التصويت ولا يح

 جزئها.جزء أكثر من 
، قصد تطبيق هذا عدة شركات وفقا للفقرات السابقة تسمى الشركة التي تراقب شركة أو

 .2" القسم بالشركة القابضة
ونستشف من خلال هذه المادة أن الشركة القابضة هي الشركة التي تراقب شركة أو عدة 

، ر مباشرةغيوالرقابة  شرة،شركات حسب أي نوع من أنواع الرقابة المذكورة وهي الرقابة المبا
 يلي:سنوضحها فيما والرقابة المشتركة و  ،حالة التأثير الفعالو ، الواقع ة، ورقابالاتفاقيةالرقابة و 

  

                                                           

مجلة (، الإطار المفاهيمي للشركة القابضة والشركة التابعة في التشريع الجزائريبن عمر توهامي وبرادي أحمد، ) .د .1
 .201، ص 3931ماي 32، رابعالعدد ال السادس،المجلد ، لفةالجالأفاق للعلوم، 

 الرسمية، العدد، الجريدة القانون التجاريلمتضمن ، ا1996ديسمبر  9 المؤرخ في 27_96من الأمر رقم  136 المادة .2
 1996ديسمبر  11، الصادرة بتاريخ 77
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  تمتلك شركة جزء من رأس مال يمنحها أغلبية الأصوات في  المباشرة: عندماالرقابة
غلبية سبة دون امتلاك أيمكن للشركة تحقيق هذه النو ، العامة للشركات التابعةالجمعيات 
ا إصدار ذلك راجع للقانون الأساسي للشركة التابعة إذا كان يجيز لهو  1،رأس المال

شهادة الحق في و  استثمارجزأت الأسهم إلى شهادة ، أو تالأسهم المتعددة الأصوات
 التصويت ـ

  ثم هذه  انت الشركة )أ( تراقب الشركة )ب(،هذه الرقابة إذا ك مباشرة: تتحققالرقابة الغير
، في هذه الحالة تعتبر الشركة الأولى )أ( تراقب أيضا رة تراقب الشركة الثالثة )ج(لأخيا

 2الشركة الثالثة )ج( بطريقة غير مباشرة ـ
  التصويت في الشركة التابعة بناءا حازت شركة على أغلبية حقوق الاتفاقية: إذاالرقابة 

 3.الح الشركة التابعةالف مصمبرم مع المساهمين أو الشركاء بشرط ألا يحّ  اتفاقعلى 
  طرق لم ينص عليها القانون مثل التي تستمد مصدرها بأساليب و  الواقعية: هيالرقابة

 الروابط العائلية بين مالكي الشركتين ـ
  اينحو  مجلس إدارة الشركة التابعة بحيث تاالسيطرة على قرار  الفعال: وهيحالة التأثير 

طرة دون أن يكون لها القدرة فعليا على عزل بها المنحى الذي يخدم مصالح الشركة المسي
 .أو تعيين أغلب أعضاء هذا المجلس

   هذه الرقابة عندما تكون هناك تفاهمات بين شركتين أو أكثر  المشتركة: تتحققالرقابة
 ـ  4التابعة تمكنهم من اتخاذ القرار داخل الجمعيات العامة للشركة

الْدارية للشركات وجيه قرارات السلطات من خلال هذه الحالات يتضح أن الرقابة هي ت
 ـ  5، ومن ثم عزل أو تعيين أعضاء هيئات تسيير هذه الشركةبأي وسيلة كانت

                                                           

حورية، جماعة المصالح الفئوية في ظل تجمع الشركات، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم  سويقي .1
 .20، ص 3914السياسية، جامعة تلمسان، 

 .49، ص 3997، دار الكتب القانونية، للشركات متعددة الجنسياتالنظام القانوني محمد هند،  حسن .2
 .29حورية، مرجع سابق، ص  سويقي .3
 .203ص سابق،مرجع  توهامي،عمر  بن .4
( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق النظام القانوني لتجمع الشركات التجاريةالزايدي،  أمال .5

 ,31، ص 2061جامعة قسنطينة، 
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الأموال المتعلق بتسيير  1995سبتمبر27في  المؤرخ 25/95كذلك تم صدور الأمر 
لعمومية ا، تبنى المشرع الجزائري مفهوما جديدا وهو الشركات القابضة التجارية التابعة للدولة

، بحيث عرفها بأنها شركة مساهمة عمومية تحوز الدولة فيها بدلا عن صناديق المساهمة
 ن للقانون العام ـأشخاص معنويين آخرين تابعيدولة و رأسمالها كاملا أو تشترك فيها ال

، ومهمتها ة مشكلة أساسا من قيم منقولةكما أن أصول هذه الشركات القابضة العمومي
دارة الأموال التجارية للدولةو الأولى تسيير  نتاجيةبالْضافة إلى خلق مردودية أكثر و ، ا  لحافظة  ا 

 التمويل للمؤسسات التابعة لهاو  الاستثمارتطور سياسات ، وبهذا تحدد و التي تسيرهاالأسهم 
 1تنظيم حركة رؤوس الأموال بينهما ـ و 

 14نجده في نص المادة  أما بالنسبة لتعريف التشريع الضريبي الجزائري للشركة القابضة
الشركة الأم بدل الشركة  ، نجدها تطلق تسميةقانون المالية المتضمن 96 / 31من الأمر

أنها تشترط لْعطائها هذا الوصف أن تكون لها ملكية مباشرة لنسبة لا تقل عن  القابضة كما
بة من رأس لا يجوز أن تمتلك أي نس الأخيرة، كما أن هذه من رأس مال الشركة التابعة 90%

 2مال الشركة الأم ـ
 الشركة القابضة  الثاني: خصائصالفرع 

أهم الخصائص ، من وخصائصإن الشركة القابضة تتميز عن باقي الشركات بمميزات 
 القابضة:التي تتميز بها الشركة 

 3بوجه أخص شركات المساهمةـالقابضة في عداد شركات الأموال و تندرج الشركة  .1
 ة ـ يالأوراق المالالسندات و الأسهم و ر أموالها في استثما .3
4التمويل للشركات التابعة لها ـ تقديم القروض والكفالات و  .2

                                                           

، 11، ج ر، عدد المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة1771سبتمبر  31المؤرخ في  25/95رقم  الأمر .1
 .1771سبتمبر  39الصادرة بتاريخ 

والصادر في الجريدة  1779 لسنة قانون الماليةالمتضمن  1774_ 13_29المؤرخ في  74/21من الأمر  12 المادة .2
 .()تم تعديله 1774_13_21بتاريخ  01ة عدد الرسمي

، منشورات الحلبي الحقوقية، الوافي في أساسيات قانون التجارة والتجاريوسف البستاني وعلي شعلان عواضه،  سعيد .3
 .292، ص3911لبنان، طبعة أولى، 

 .147محمد سامي، مرجع سابق، ص  فوزي .4
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سيطرة الشركة القابضة على إدارة الشركة أو الشركات التابعة الأخرى من خلال تملك ما  .2
، والسيطرة لتابعة لها، أو من حصصهامن أسهم الشركة أو الشركات ا %50يزيد عن 
عني ضمور شخصية الشركة دارية للشركة القابضة على الشركة التابعة لا يالْالمالية و 
نما تبقى للشركة التاب، و رها في شخصية الشركة القابضةانصهاالتابعة و  عة شخصيتها ا 

 1ذمتها ـ القانونية المستقلة و 
 الأسهم التي تملكها الشركة القابضة في الشركة التابعة هي من الأسهم التي يمثل أصحابها .1

 أعضاء الجمعية العامة للمساهمين في الشركة التابعة ـ
شركة أو الشركات يتحقق للشركة القابضة عن طريق السيطرة مراقبة ومتابعة أعمال ال .4

 2تقييم أدائها بما يحقق المصالح المشتركة لشركات المجموعة ـ، و التابعة لها
 وس الأموال عن طريقتتميز الشركة القابضة أيضا بأنها تعمل على تركيز وتجميع رؤ  .9

تجميع عدة مشاريع بالْضافة إلى كونها وسيلة تمويل هامة لأنها تقوم بإقراض الشركات 
 3.لهاالتابعة 

 %100"سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة قد تكون سيطرة كاملة في حالة امتلاك .0
متلاك أكثر من قد تكون السيطرة جزئية في حالة ا، و هم رأس مال الشركة التابعةأس من

 من أسهم رأس مال هذه الشركة ـ %199من أقل و  50%
 أخرىلشركة  الشركة القابضة يمكن في بعض الحالات أن تكون هي في نفس الوقت تابعة .7

الأهداف المصالح و  اشتراكتعدد وتداخل و حالات السيطرة و ، و وفقا لظروف السوق
 4عض ـالمستهدف تحقيقها بين مجموعة من الشركات وبعضها الب

  

                                                           

 .147- 140محمد سامي، مرجع سابق، ص ص فوزي .1
، دار المطبوعات المحاسبة المالية في شركات الأشخاص، الشركات القابضة، شركات الأموالالسيد سرايا،  محمد .2

 .191 _ 199، ص3990الجامعية، الْسكندرية، 
 .199محمد سامي، مرجع سابق، ص  فوزي .3
شهادة الماجستير في القانون  ، مذكرة لنيلوالمقارنمجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري  حسينة، بركات .4

 .61، ص 2060- 2009كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة،  الأعمال،الخاص، فرع قانون 
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 القانونية للشركة القابضة  الثالث: الطبيعةالفرع 
ات ـ، بل تندرج في عداد شركضة فئة مستقلة متميزة من الشركاتلا تشكل الشركة القاب

، يجوز لها كقاعدة عامة أن تتخذ أي شكل من شكلا قانونيا جديدا صل لا تعدوالأ 1الأموال
حدودة ، أو الشركات ماصـوال أو الأشخـسواء شركات الأم .2أشكال الشركات التجارية
، فتخضع لأحكام الشكل القانوني الذي اتخذته سواء من حيث قواعد المسؤولية أو غير المحدودة

 3.بانقضائهاأو تلك القواعد المتعلقة  والصـناعية،خلال ممارسة أنشطتها التـجارية  أو الْنشاء،
المعروفة لنوع من أنواع الشركات  فالشركة القابضة لا تمثل سوى تطبيق من التطبيقات

ذلك ت إلا وصف تتصف به هذه الشركة، و تسمية الشركة القابضة ليسفي القانون التجاري ، و 
، ومن كل القانوني للشركةلاقة بالشليست لها أي عمهام المتميزة التي تضطلع بها، و لل بالنظر

ها تختلف حول الشكل القانوني الذي بالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجد مواقفالناحية العملية و 
 الشركة ، قد جعلت من، بحيث نجد أن بعض التشريعاتبضةيجب أن تفرغ فيه الشركة القا

القابضة شكلا يضاف إلى باقي الشركات المعروفة في القانون التجاري، كما أننا نجد جانبا 
ا نجد كذلك تشريعات ، كمكة القابضة أن تتخذ شكلا قانونياآخر من التشريع يفرض على الشر 

 4.أخرى تترك الحرية للشركة القابضة في الشكل القانوني الذي تتخذه
مختلف النصوص القانونية المنظمة للشركة بالرجوع إلى أما بالنسبة للقانون الجزائري و 

ما يشير إلى أن التشريع  لا نجد، قبل التعديل أو بعده سواء ي التشريع التجاريالقابضة ف
عليه يمكنها أن تتخذ أي يا معينا تتخذه الشركة القابضة و زائري قد اشترط شكلا قانونالتجاري الج

التجاري ـات التي حددها المشرع في القانون الشرك شكل من أشكال

                                                           

ص  ،1707، الجزء الثالث، مكتبة الحلبي، لبنان بيروت، الطبعة الأولى، سنة موسوعة الشركات التجاريةنصيف،  الياس .1
27. 

 الثاني،، العدد مجلة العلوم القانونية، (الجزائريية للشركة القابضة في التشريع القانون أوران، )الجوانبحسان  هارون .2
 .7، ص 3911الجزائر 

العراق،  والأربعون،الواحد  ، العددالفتحمجلة (، مفهوم وسمات الشركة القابضةشاكر محمود، ) ورسولالله منذر  حسب .3
 .94ص  3997

مجلة الأكاديمية (، ية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها دراسة مقارنةالعلاقة القانونأحمد محمود المساعدة، ) .4
 .119، ص 3912العدد الثاني عشر، الأردن،  ،والْنسانيةللدراسات الاجتماعية 
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ر نشير في هذا الصدد أن التشريع التجاري بالرغم من أنه قد ترك كامل الحرية في اختياو 
ن الخصائص القانونية لبعض أنواع الشركات تفرض ، إلا أالشكل القانوني للشركة القابضة

 إطار، إذ أن المزايا التي يمنحها العمل في الشكل الذي تتخذه الشركة القابضةنفسها على 
مجمع الشركات تجعلنا نستبعد فرضية وجود شركات قابضة تأخذ شكل شركات الأشخاص 

ل في إطار مجمع ريات العمضرو متطلبات و ئصها التي لا تتماشى و ذلك نظرا لخصاو 
لا يمكن لها تحقيق الأغراض التي تقوم من أجلها الشركة القابضة خاصة فكرة  إذ، الشركات
طبيعة مسؤولية الشركاء  الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص بالْضافة إلى الاعتبار

 التي ينتج عنها محدودية قدرة هذه الشركات في استقطاب رؤوس الأموال.، و فيها

نوني على رأسها شركات المساهمة تعد الوعاء القاسها نجد أن شركات الأموال و لى عكوع
يرجع سبب ذلك إلى المميزات التي تتصف بها لاسيما ارتكازها ، و الأمثل للشركات القابضة

، الشيء الذي جعل منها أداة شخصي اعتبارالمالي للشركات دون مراعاة أي  الاعتبارعلى 
الخارجية اللازمة للنهوض بالمشروعات رؤوس الأموال الداخلية و استقطاب فائقة القدرة في 

تهم الضخمة التي تعجز عن تحقيقها شركات الأشخاص نظرا لمحدودية إمكانا الاقتصادية
 1البشرية ـالمادية و 

كرر من قانون الضرائب م 138بالرجوع إلى نص المادة وبعكس القانون التجاري و 
ئي الجزائري قد حدد شكل قانوني ر جليا بأن التشريع الجبا، يظهالرسوم المماثلةالمباشرة و 

تكون مؤهلة للخضوع و  حصري يجب أن تفرغ فيه الشركة حتى تعتبر تابعة لشركة أخرىو 
إن هذا ما يجعلنا نقول ، و ت الشركات ألا وهو شركة المساهمةائي الخاص بمجمعاللنظام الجب

 3 التجاري.خرى المعروفة في القانون كل أشكال الشركات الأقد استثنى بشكل صريح  النص
إقصاء باقي أشكال الشركات  وفي هذا الصدد نجد من يعيب على المشرع الجزائري

 ره من الناحية المنطقيةذلك لأنه لا يوجد ما يبر ، و ائي للمجمعلخضوع للنظام الجبمن ا خرىالأ
، عكس ما مساهمةشركات لا تتخذ شكل شركة الأن هناك الكثير من المجمعات تضم خاصة و 

 ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي فتح الباب لكل شخص معنوي ينتمي للمجمع للخضوع 
                                                           

 181ص  ،2003سنة  الجديدة،دار الجامعة  التجارية،محمد فريد العريني، الشركات  .1
 دقتصاالا مجلة التواصل في ( ،الجزائريالجبائي الخاص بجمع الشركات في التشريع شروط تطبيق النظام رابح بن زارع، ) 2.

 .29 ، ص 2014، الجزائر،  ، العدد الثامن و الثلاثونوالإدارة و القانون
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للنظام الضريبي المتميز الخاص بمجمعات الشركات، بشرط أن يكون مجموع نتائج نشاطه 
 1( ـIBSخاضع لنظام الضريبي على أرباح الشركات )

سيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة أما الشركة القابضة في ظل القانون المتعلق بت
، أو تشترك فيه مع ون رأس مالها مملوكا كليا للدولةفهي تتخذ شكل شركات المساهمة التي يك

حقوق المتفرعة عليه على جميع الوتخول هذه الشركة حق الملكية و  ،أشخاص معنوية عامة
تنشأ الشركة ، و الدولة باسمتكتب فيها  ها أوالقيم المنقولة التي تحول إليالأسهم والمساهمات و 

الكيفيات التي تطبق على شركات المساهمة بموجب عقد توثيقي بنفس الشروط و  القابضة
 2الخاضعة للقانون التجاري ـ

 أنواع الشركة القابضة  الثاني:المطلب 

هي الشركة لدور الذي تؤديه إلى عدة أنواع و تختلف أشكال الشركة القابضة حسب ا
 ، الشركة القابضة لْعادة الهيكلة ـة العائلية، الشركة القابضة الماليةالقابض

 الشركة القابضة العائلية :الأولالفرع 

كل واحد من ن مجموعة من أفراد عائلة واحدة و تعتبر من نوع خاص لأنها تتكون مهذه و 
نش، و ع هذه الشركات خاضعة للعائلةتكون مجمو ؤلاء الأفراد يترأس عمل الشركة و ه اء هذه ا 

بعاد فيما بينهم على است الاتفاقيتم د العائلة بإنشاء كل منهم شركة و أفرا باتفاقالشركة تكون 
 3ذلك للمحافظة على التوازن داخل الشركة القابضة ـالأشخاص الغير مرغوب فيهم و 

 التالية:الشركة القابضة العائلية لها الأهداف 
التفتت عبر المحافظة على الرقابة العائلية على و  قسامالانالملكية العائلية من  أ ـ الحفاظ على

 4المشروع ـ 

                                                           

 .312بن زارع، مرجع سابق، ص  رابح .1
 .11حسان أوران، مرجع سابق، ص  هارون .2

(، مذكرة ماجستير في القانون جامعة دراسة مقارنة، )لشركة القابضة والفرعيةالإطار القانوني لكمال حامد محمد،  رشا .3
 .21، ص 3912الخرطوم، 

 .14رابح بن زارع، مرجع سابق، ص . 4
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في الواقع غالبا ما تتخذ المشروعات العائلية الكبرى شكل شركة أو أكثر فتؤلف شركة ب ـ 
ة قابضة أخرى تضم كافة الشركاء تنشأ شرك، و اء المنتمون إلى عائلة واحدةقابضة تجمع الشرك

 بضة الأولى ـتوضع تحت رقابة الشركة القاو 

المساواة  واحترامد الأبناء السلطة على المشروع لأح بانتقالتسمح الشركة القابضة العائلية 
 بينهم ـ

لهذا يلجأ إلى إنشاء  صراعات،أما إذا بقيت السلطة موزعة بين ورثة متعددين قد تنشأ 
 شركة قابضة عائلية ـ

لْبقاء على عائلية في البورصة لضمان اوالملاحظة أنه غالبا ما لا تدخل الشركات القابضة ال 
غالبا ما يبرم اتفاق بينهم عائلية تنشأ بين أفراد العائلة و عليه فالشركة القابضة ال، و الرقابة العائلية

 1يتضمن عرض أسباب إنشائها ـ

 الشركة القابضة المالية الثاني:الفرع 

مختلفة ميادين شاطات و مح بتجميع مشاريع تمارس نالشركة القابضة المالية هي التي تس
الاقتصادية يلعب هذا النوع من الشركات دورا هاما في الحياة ، و ضمن كيان قانوني موحد

ما تكون هذه الشركة مساهمة في البورصة حيث تسمح بتوفير الأصول بسرعة  وغالبا
 للمساهمين في مجال الأعمال المهمة ـ

طبيعة الشركة القابضة لأنها ا مع هدف و تماشيع من الشركات يعتبر أكثر تكيفا و إن هذا النو 
 2.للادخارعمل على جلب رؤوس الأموال من خارج الشركة خاصة عند اللجوء العلني ت

  
                                                           

 .392ص  393أمال، مرجع سابق، ص  زايدي .1
 .61حسينة، مرجع سابق، ص  بركات .2
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 القابضة لإعادة الهيكلة الثالث: الشركاتالفرع 

تنظيم العلاقة بين الشركات الأعضاء تنشأ شركة إن كان الغرض هو إعادة الهيكلة و 
 الطريقتين:بإحدى  قابضة تتولى هذه العملية

  haut:Holding parشركة قابضة من الأعلى  :أولا

 في هذه الحالة إنشاء الشركة القابضة بمساهمات من الشركات التي سوف تكون تابعة لهاـ

 le bas par Holdingالأسفل: شركة قابضة من  ثانيا:

 نسبيا معرضةة تلفة عن طريق وحدات مستقلعادة ما تكون الشركة التي تمارس نشاطات مخ 
، فيتم اللجوء إلى تقسيم داخلي يعين على رأس كل الْداري نظرا لوجود تسيير مركزي للشلل

 1واحد مسير لضمان التنسيق بين هذه الوحدات تنشأ شركة قابضة تترأس المجموعة ـ

 تمييز الشركة القابضة عن المفاهيم المشابهة لها الثالث:المطلب 

عليه سنحاول ، و فاهيم القانونيةكة القابضة مع العديد من المكثيرا ما يختلط مفهوم الشر 
 أوجه التباين بين هذه المفاهيم ـهذا من خلال تبيان أوجه الشبه و  التمييز بينهما كل

 الشركة الشقيقة القابضة عن الشركة الأم و  الشركة الأول: تمييزالفرع 

 يلي:كما  تتميز الشركة القابضة عن الشركة الأم والشركة الشقيقة  

 الأم:الشركة القابضة و  : الشركةأولا
الفقهي للشركة القابضة هو تعداد ف التشريعي و عند دراسة التعري انتباهنالفت إن ما 
ن استعمل ، فقد وجدنا من الفقه أو حتى التشريع ملحات المستعملة لتدليل عليهاالمصط

 ، كما أننا وجدنا منلأممصطلح الشركة ا استعملالبعض الأخر مصطلح الشركة القابضة و 
 2استعمل مصطلح الشركة المسيطرة ـ

                                                           

 .392أمال، مرجع سابق، ص  زايدي .1
القانوني للشركة القابضة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة  ضاري خليل، التنظيم علي .2

 .39، ص 2001بغداد،
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نرى في هذا الصدد أن نتطرق بالدراسة المفصلة لمختلف التيارات الفقهية التي ناقشت هذا و 
  حجته، كل حسب موقفه و الاصطلاحيباين الت

 :الأمالذي تبنى مصطلح الشركة  الاتجاه (1

إلى  ،المصريبعض الفقه الفقه الفرنسي و  ي يتزعمه غالبيةالفقهي الذ الاتجاهيذهب هذا 
مصطلح الشركة الأم هو الأصح للتعبير على الشركة التي تأتي على رأس المجمع  اعتبار

 التالية:ـمؤسسين رأيهم على الحجج  1التي تملك القدرة على السيطرة على الشركات التابعةو 

 مصطلح الشركة ، فقصر المصطلحات الأخرى المستعملة الحجة الأولى مستمدة من
، كما أنه يحمل دلالات متعددة و مصطلح يعتريه الكثير من الغموضالقابضة ه

يستخدم أحيانا أخرى ، و م أحيانا كمرادف للشركة الأم، فهو يستخدمتباينة استعمالاتو 
يقتصر التي تخضع لشروط قانونية محددة و للتعبير على نوع معين من الشركات 

 نشاطها في مجالات محصورة ـ 
 الأم هو المصطلح الأكثر شيوعا  أما حجتهم الثانية تكمن في كون أن مصطلح الشركة

عليه فإن استعمال مصطلحات ، و لفقهية أو القضائيةية سواء اشهرة في الأوساط القانونو 
 أخرى من شأنها التأثير سلبا على الجانب المفاهيمي للمصطلح ـ

، فيطلق الشركة القابضةالأم و  وجوب التفرقة بين الشركة يذهب هذا الرأي إلىو  
ى إل الاقتصاديتمارس النشاط تأتي على رأس المجمع و المصطلح الأول على الشركة التي 

المالي فيطلق عليها نحصر غرضها على النشاط الْداري و ، أما إذا اجانب شركاتها التابعة
 .2تسمية الشركة القابضة

 :القابضةالذي تبنى مصطلح الشركة  الاتجاه (2
أن مصطلح الشركة القابضة هو الأقرب  ىالْنجليزي، ير ضم جانب كبير من الفقه وهو ي

مميزات الشركة التي  ذلك لأنه يعبر بكل وضوح عنلالة على هذا النوع من الشركات و لغويا للد
مال كات بحيث تحتل هذا المركز من خلال مساهمتها المالية في رأستأتي على رأس مجمع الشر 

                                                           

 .27علي ضاري خليل، مرجع سابق، ص . 1
 .30ص، 2009الشركات المتعددة الجنسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  محمود علي، دريد .2
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يرى أصحاب ، و لسيطرة، فالقبض هو أساس اهو ما يخولها السيطرة عليها، و الشركات التابعة
م ليس فقط في هذا التيار أن مصطلح الشركة القابضة هو أكثر شيوعا من مصطلح الشركة الأ

 ـ  1الغربيةنما في أغلب التشريعات العربية و ا  ، و القضائيةالأوساط الفقهية و 
 المسيطرة:الذي تبنى مصطلح الشركة  الاتجاه (3

موقف مخالف للتيارات السابقة   اأن يقفو  ايضم هذا التيار العديد من الفقهاء الذين أرادو 
بحيث ذهبوا للبحث عن مصطلح يعبر بصورة دقيقة عن هذه الشركات فالشركة المسيطرة تدل 

هي السيطرة و  ألا آليةأهم لشركة التي تترأس مجمع الشركات و بصورة واضحة على أهم ميزة ل
التيار من قصور التسميات الأخرى التي أطلقت على الشركة التي تملك السيطرة  وينطلق هذا

غريب عن أدبيات قانون الشركات لشركة الأم مثلا هو تعبير غامض و فتعبير ا على المجمع،
لأسباب تاريخية تعود إلى الفترات التي  استئصالهبل هو تعبير مستلهم من قانون الأسرة تم 

 الأشخاصالتقريب بين الأشخاص الطبيعية و  طويلا دار حول محاولةعرف فيها الفقه جدلا 
 .2المعنوية

 :الشقيقةالشركة الشركة القابضة و  :ثانيا

تعد الشركة الشقيقة لشركة أخرى إذا كانت الهيئة العامة التي تتكون من المساهمين هي 
ة من الناحية القانونية لا تعد الشركة الشقيقة تابعء الهيئة العامة للشركة الأخرى و نفسها أعضا

يتماثل مجلس الْدارة كل من  دالأخرى، وقمن الشركتين مستقلة عن  لالأخرى، فكللشركة 
الصفة التي تميز الشركة  االعامة، بينمذلك أمر منوط بهيئتها  نيتماثل، لأالشركتين أو لا 

 3ـبها شركة القابضةال ة التابعة وهي أهم ميزة تتغنىالقابضة هي سيطرة الشركة الأم على الشرك

 

 
                                                           

 .21ضاري، مرجع سابق، ص  على .1
(، بحث دراسة في الأوجه القانونية والاقتصادية للتركز الرأسمالي المعاصر القوميات:المتعددة  الشركات)عيسى،  حسام .2

، ص 1794مصر،  الأول، ، العدد10 شمس، المجلدعين  الحقوق، جامعة والاقتصادية، كليةمنشور في مجلة العلوم القانونية 
212. 

 .123مدحت غسان، مرجع سابق، ص  محمد .3
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 الكارتلالشركات المتعددة الجنسيات و و  الثاني: الشركة القابضةالفرع 

 يلي:بين الشركة القابضة والشركات المتعددة الجنسيات فيما  الجوهري ختلافيكمن الا

 الجنسيات:الشركات المتعددة القابضة و  : الشركةأولا

كتها أو شركاتها التابعة لها تقع في كانت شر ، و وء شركة قابضة في دولة معينةعند نش
دولة أو دول أخرى غير دولة الشركة التي أنشئت فيها عندئذ يمكن القول بأن المشروع الذي 

 ، على سبيل المثال كما أن لو كانت الشركة التيوع متعدد الجنسياتتقوم به تلك الشركات مشر 
فريقياا وأمكاتب فرعية أخرى في آسيلديها مكتب رئيسي في بريطانيا و   ـ 1وروبا وا 

ركات تتمتع بجنسيات دول بين عدة ش اقتصاديالشركة المتعددة الجنسيات تجمع  تعد
وتحقيق وحدة الهدف  اقتصاديعن طريق المساهمة بقصد تحقيق هدف  بينهم ترتبطمختلفة و 

 .2واحدا اقتصاديبحيث تكون كيانا  لى إدارة الشركات أعضاء المجموعةبوحدة السيطرة ع

سع نطاق من مفهوم كل ما تقدم يظهر أن مفهوم الشركة المتعددة الجنسيات هو أو من 
، حيث تعد الشركة القابضة نوعا من أنواع الشركات المتعددة الجنسيات كون الشركة القابضة

 ، أما الشركة القابضة ينظر لها كشركة واحدة ـالأخيرة تعتبر سلسلة من الشركات هذه

ن وجود سمات تميز الشركة القابضة عن الشركة متعددة الجنسيات إلا أنّ هذا لا يمنع م  
 يلي:تتمثل فيما 

الشركة المتعددة الجنسيات تحكمها نظم قانونية مختلفة لأنها تعمل في عدة أقاليم بينما  -
شركاتها التابعة و  ون واحد إذا كانت الشركة القابضةالشركة القابضة قد يحكمها قان

 ـجميعها داخل دولة واحدة 

                                                           

، 1779، الأردن،1، شركة سقير للنشر والتوزيع، ط الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعةمحمد حسين إسماعيل، 1.
 .29ص 

، العدد الثاني، مجلة إدارة قضايا(، المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامهمحمود سمير الشرقاوي، ).2 
 .29، ص 1996مصر ،
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بينما  ،تعتبر الشركة القابضة مجرد شريك يمتلك أسهم أو حصصا في شركات أخرىو  -
 الشركة المتعددة الجنسيات قد تكون لها ملكية مطلقة على شركات عدة قد أنشأتها

 بمفردها أو ساهمت في تأسيسها ـ  
ينما ، بركات التي يحق لها السيطرة عليهاالشركة القابضة قد يحدد لها القانون عدد الش -

 الشركة المتعددة الجنسيات فلا تحدد على الشركات الأخرى بعدد معين ـ
من الشركة المتعددة الجنسيات  التنظيم القانونيالشركة القابضة أكثر وضوحا من حيث  -

أو القانونية بأنها شركات متعددة  الاقتصاديةسواء  التجميعاتبسبب وصف العديد من 
 ـ 1الجنسيات

 :والكارتلضة الشركة القاب :ثانيا
 يتم بين عدد من المشروعات المستقلة بقصد السيطرة على احتكاريالكارتل هو اتفاق 

 هو يتم بين مشروعات مستقلة تماما عن بعضها البعض إلاّ ، و اط معين فيهنش السوق واحتكار
على تحديد الأسعار أو بيان المناطق التي  الاتفاقهو إما أنها ترمي إلى تحقيق هدف واحد و 

رفع مستوى ر محل المنافسة و يها تصريف مختلف المنتجات، فالغرض من الكارتل احتكاف
 بـ:الكارتل يتميز و ـ  2الأرباح التي تحصل عليها المشروعات

 الكارتل يتم بين مؤسسات تنتج نفس المنتج ـ 
 ـ واقتصاديالشركات الأعضاء مستقلة قانونيا تبقى ا 
  ـالغرض من الكارتل التخلص من المنافسة 

اهم في رأس مال الشركة بهذا الكارتل يختلف عن الشركة القابضة لأن هذه الأخيرة تسو 
، في حين أن الكارتل ينشأ بين مشروعات مستقلة عن بعضها ق بينهمتضمن التنسيالتابعة و 
 تماما ـ

أما من الناحية العملية يمكن أن تشكل الشركة القابضة كارتل مع شركاتها إذا قامت بممارسة 
 ـ  3ة بالمنافسةمضر 

                                                           

 .49، ص3913حمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، دار الكتب والوثائق القومية، العراق، رسول شاكر م 1.

 1772يحي عبد الرحمان رضا، الجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر الوطنية، دار النهضة العربية، مصر،  2.
 .214ص
 .391محمد حسن إسماعيل، مرجع سابق، ص  3. 
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 ندماج الا الاستثمار و ابضة و الق الشركة :الثالثالفرع 
 كالتالي: نصيغها الاستثمارشركة القابضة و كذلك أوجه اختلاف بين الهنالك أوجه شبه و 

 والاستثمار:القابضة  : الشركةأولا

ستثمار على نسبة من الأسهم في رأس مال كل من الشركة القابضة وشركة الا تستحوذ
، هو أن أحدهم تعتبر ، بالرغم من هذا التشابه بينهما، فإن الفرق بينهماكة أو شركات أخرىشر 
 ـ 1ستثمارالثانية شركة اركة قابضة و ش

ن بنية السيطرة على تلك ولكن تمتلك الشركة القابضة أسهما في شركات أخرى يكم
صول على حتمتلك أسهم الشركات الأخرى بقصد ال الاستثمارفي حين شركات  الشركات

 ـ الاستثمار، وهو أهم ما يميز الشركة القابضة عن شركة الأرباح لا بقصد السيطرة

الفارق  التابعة، وهولْشراف على الشركات االقابضة تساهم من أجل السيطرة والرقابة و  فالشركة
هو مؤشر كبير على إزاء شركة قابضة و ، فعندما تكون نسبة تملك الأسهم عالية تكون الأهم
 فر نية السيطرة من قبل هذه الأخيرة ـتوا

 ـ أهدافها السيطرة على الشركات الأخرىلن تضع في  الاستثماركذلك شركة 
أن تساعد الشركة القابضة في سيطرتها على شركة ما من خلال  الاستثمارتستطيع شركات و 

 .2الحصول على أسهم هذه الشركة
 :الاندماجو الشركة القابضة  :ثانيا

، إذ تنضم شركة واحدة أو أكثر إلى ناه القانوني يتم إما بطريق الضمبمع الاندماجإن 
أو  متها المالية إلى الشركة الدامجةتنتقل ذ، بحيث تنقضي الشركة المندمجة و شركة أخرى قائمة

تنشأ شركة جديدة تنتقل إليها و  الاندماجبطريق المزج بحيث تنقضي جميع الشركات الداخلة في 
 ركة المندمجة ـالذمم المالية للش

                                                           

 .107، د،د،ن، ص كامها في القانون المصري المقارنطبيعتها و أح ; ، الشركات المشتركةنمحمد شوقي شاهي.1
2.Hanafizadeh, (Amethodology to define star tegic processes inorganization : anexplaration 

study in managerial hilding companies business process ) Management journal ,14,p 227 . 
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 .1اقتصادي تركيز كلاهما وسيلة لتحقيقالشركة القابضة و  الاندماجالنقطة المشتركة بين 

بينهما يكمن في أن الشركة القابضة تظل محتفظة بالشخصية المعنوية  الاختلافأما 
ندماج إلى يؤدي الا، و جودهما السابقهما و الذي يكون بين شركتين أو أكثر ل الاندماجبعكس 

 ـ 2الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة نقضاءا

التجمع ذو المنفعة قتصادية و التجميعات الالأعمال و بنوك االشركة القابضة و : الفرع الرابع
 قتصادية الا

 : كما يلي يمكننا تمييز الشركة القابضة على بنوك الأعمال كذلك

 : بنوك الأعمالالشركة القابضة و  : أولا

مال هي صنف من أصناف المؤسسات المالية تقوم بعمليات مالية بعد بنوك الأع
القابضة لا يشترط  ، في حين أخر الشركةالقرضمن مجلس النقد و  الاعتمادها على حصول

 عتمادات لقيامها بمشاريع ـحصولها على الْ
بالتالي تتميز سم الأول بنوك أعمال غير مخصصة و القتقسم بنوك الأعمال إلى قسمين 

 بنوك أعمال يتم إنشائها بمبادرة من الشركات، و ات الصناعية والتجارية والماليةدد القطاعتعب
وعليه القسم الثاني قد يعتبر لعمليات المصرفية داخل المجموعة اتتولى القيام بعمليات الخزينة و 

  ـ قابضةشركة 

 الاقتصادية: التجميعاتالقابضة و  : الشركةثانيا   

نما اكتفى بسرد الحالات و  الاقتصاديقصود بعملية التجميع ئري الملم يحدد المشرع الجزا ا 
 .3التي نكون فيها بصدد تجميع

                                                           

الحقوق ، رسالة ماجستير، كلية (دراسة مقارنة) على عقود الشركة المندمجة وأثرهاندماج الشركات آلاء محمد فارس حماد، 1. 
 .19، ص 3913العامة، جامعة بيرزيت،  والْدارة

 .229سابق، ص  رضا، مرجعيحي عبد الرحمان . 2
 .322، ص 3912، دار هومة، الجزائر، لجزائرالضوابط القانونية للحرية التنافسية في اتيوسي محمد، . 3
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المتعلق بقانون المنافسة الجزائري نص على ما  03/03من الأمر  15حيث نجد المادة 
 الأمر:" يتم التجميع في مفهوم هذا يلي:

 اندمجت مؤسستان أو أكثر مستقلة من قبل ـ .1
لهم نفوذ على الأقل أو حصلت مؤسسة أو  طبيعيينة أشخاص حصل شخص أو عد .3

عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس 
مال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة 

 أخرى ـ
 ـ 1مستقلة اديةاقتصأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة  .2

، أما الاندماجبالطريقة الأولى يتمثل في  الاقتصادييفهم من هذا النص أن التجميع 
 ، الطريقة الثالثة فهي إنشاء مؤسسة مشتركة ـالنفوذالثانية يتمثل في سلطة الرقابة و 

أنّها مرتبطة برأس مال إن الرقابة في القانون التجاري تقتصر على الجانب المالي إذ 
منه نجد للرقابة مفهوم  15، أما قانون المنافسة من خلال نص المادة إلى الزيادة فيه تهدفو 

المراقبة الناتجة بل نجده يشمل المراقبة المالية و ، المالي فقط، لا يمكن حصره في الجانب واسع
 ـ 2عن السوق

 الاقتصادية:الغاية  المجمعات ذاتالشركة القابضة و  :ثالثا

، منشأة قانونية جديدة / 08 93ئري بموجب المرسوم التشريعي رقمزالقد أسس المشرع الج
غبين في التعاون لتوحيد الراو  اقتصاديتوضع تحت تصرف الأشخاص الممارسين لنشاط 

الهدف الرئيسي من ، و الاقتصاديةنشاطهم في إطار قانوني يدعى التجمع ذي المنفعة جهودهم و 
، إن باستقلاليتهادون المساس  الاقتصاديةيع هذه المنشاة هو مساهمة المؤسسات في المشار 
منه شخصا طبيعيا جديدا له  تجعل الاقتصاديةالطبيعة القانونية المميزة للتجمع ذي المنفعة 

 فهو ، لا ينطوي تحت دراية أي من الأشخاص المعنوية التي يعرفها القانون الخاصأهداف

                                                           

 .3992جويليا39، الصادر بتاريخ 22، المتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 3992جويليا12المؤرخ في  92/92. الأمر رقم 1
 .322. تيورسي محمد، مرجع سابق، ص 2
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يرة لا تمارس أعمالا ذات طبيعة ، ذلك أن هذه الأخيس شركة أو جمعية ولا شركة مدنيةل 
في احتفاظ  الاقتصاديةالمجمعات ذي الغاية من التشابه بين الشركة القابضة و يكجارية و ت

 للاندماج، خلافا على ما هو عليه الحال بالنسبة الأعضاء داخلهم بوجودهم القانونيالشركات 
ع من أجل مواجهة المنافسة للفرو  الاقتصاديةتقوية الْمكانيات كما يهدف كليهما إلى تدعيم و 

ان كليهما يهدف، و لقروض مثلاكونة لها كمنحهم اكذلك ابرام عمليات مالية بين الشركات المو 
 ـ الاقتصاديتحقيق النمو ، و إلى تحقيق المنفعة العامة

رغم التشابه إلا أنهم يختلفان في عدة نقاط أهمها أن الأعضاء داخل التجمع ذي المنفعة 
الأعضاء في الشركة ، أما استقلالية تامة في القيم بمهامهم باستقلاليةظون يحتف الاقتصادية

ه الأخيرة جزء ذلك أنه تربطهم علاقة وطيدة بالشركة الأم ناتجة عن تملك هذ، و نسبية القابضة
 اتخاذو السلطة لتابعة يخولها الحق في الرقابة و جزء من رأس مال الشركة امن حقوق التصويت و 

 .1القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مال، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، ، مذكرة ماستر في قانون الأعالشركة القابضة في التشريع الجزائريلالي سامية،  بن. 1
 .32، ص 3910-3917
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 تأسيس الشركة القابضة  الثاني:المبحث 

، وعليه تسري عليها نفس طرق بمثابة شركة مساهمةضة تعتبر بما أن الشركة القاب
المتعلق بتسيير  / 9525من الأمر 05، هذا ما وضحته المادة أركان هذه الأخيرةتأسيس و 

مية الشركة القابضة العمو  أتنش .……" الثالثة:رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة في الفقرة 
 1الكيفيات المطبقة على شركة المساهمة ـ "بموجب عقد موثق حسب الشروط و 

القانونية اللازمة لْخراج الشركة إلى حيز لشركة القيام بالأعمال المادية و يقصد بتأسيس ا
ذلك بإتباع الْجراءات التي حددتها ، و نوني مستقل عن أشخاص الشركاتالوجود كشخص قا

ا لا ، فشركة المساهمة تختلف في تأسيسها عن غيرها من الشركات في أنهصوص القانونيةنال
نما و ، كما هو الحال في شركات الأشخاص نظامهاتنشأ بمجرد اتفاق الشركاء وتوقيع عقدها و  ا 

برامضي تأسيسها اتخاذ إجراءات يقت تصرفات قانونية تستغرق وقتا طويلا يقوم بها الأشخاص  وا 
هذا التعقيد يعود إلى ضخامة هذه الشركة وما تقوم به من و ،2المؤسسين اسمق عليهم الذين يطل

هي س أموال ضخمة حتى تحقق أهدافها و كبيرة يتطلب منها تجميع رؤو  اقتصاديةمشروعات 
أقدر الشركات في جذب رؤوس الأموال من كبار المؤسسين أو المدخرين الصغار الذين 

 .3طريق مساهمتهم بسندات مالية تحدد مسؤوليتهم يرغبون في استثمار أموالهم عن

 التأسيس : طرقالأولالمطلب 

الْجراءات ذات الطابع القانوني  تأسيس الشركة القابضة عن طريق القيام ببعضيتم 
التأسيس تبعا ما إذا كان  إجراءات، تختلف لتكتسب الشركة الشخصية المعنوية الماديو 

العام عن طريق  للاكتتابومعنى أخر طرح أسهم الشركة ، ي أو دونهالتأسيس باللجوء العلن
 على المؤسسين دون الاكتتابقد يقتصر ، و مهور قصد الحصول على الأموالاللجوء إلى الج

                                                           

 الذكر.المتعلق بتسيير الأموال التجارية التابعة للدولة، سابق  31-71من الأمر رقم  1مادة . 1
(، الطبعة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة لدراسة)التجارية ، الوسيط في الشركات عزيز العكيلي. 2

 .171، ص 3999ر الثقافة، عمان الأردن، الأولى، دا
 .124ص 3999، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، شركـات الأمــوال في القــانون الجـزائرينادية فضيل، . 3
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 ـ 1كتتاب العامإلى الااللجوء 

 باللجوء اللجوء العلني للإدخار الأول: التأسيسالفرع 

ء للجمهور من أجل تكوين رأس مال " التتابع في مرحلة تكوين الشركة باللجو  به:يقصد و 
 2للشركة ـ"

، تناولها المشرع في هذه الحالة جملة من الْجراءاتيتطلب تأسيس الشركة القابضة و 
المعدلة بالمرسوم التشريعي  من القانون التجاري 604إلى  595الجزائري في المواد من 

 يلي:يمكن إجمالها فيما  08/93

 تحرير مشروع نظام الشركة  أولا:

ينون فيه ، يبقبل أية اكتتاب في رأس المال ابتدائي يسعى المؤسسون إلى تحرير عقد
، والمشرع لم يحدد انقضائهانذ نشأتها إلى غاية النظام الأساسي الذي يسير بمقتضاه الشركة م

، غير أنه أقر بموجب إفراغ مشروع في هذا المحرر إدراجهالا البيانات الواجب ، و أي نموذج
تودع نسخة منه في حرر رسمي بطلب من مؤسس أو أكثر و ساسي للشركة في مالقانون الأ

 3المركز الوطني للسجل التجاري ـ

  في رأس المال : الاكتتابثانيا

تعهد بتقديم حصة إلى مشروع الشركة مع ال الانضمامهو إعلان عن إرادة في  الاكتتاب
لتأسيس المتتابع وفيه تطرح الأسهم في مرحلة التأسيس في حالة ا الاكتتابيتم في رأس مالها و 

 اشرة على الجمهور ـبم

من القانون التجاري  599إلى  595من المواد  الاكتتابتطرق المشرع إلى كيفية 
 يلي:تتمثل فيما  الاكتتاب إجراءاتستقرائنا لهذه المواد يتبين لنا أن وبا

                                                           

 المعرفة، الجزائر، دار الشركات التجارية التجارية، التاجر، الأعمال شرح القانون التجاري الجزائري،عمورة،  عمار.1
 .322ص
 .14، ص3912بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية، دار العلوم، عنابة، 2 .
 .141نادية فضيل، مرجع سابق، ص 3. 
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 ق بطلب من ضرورة تحرير مشروع القانون الأساسي في ورقة رسمية من طرف الموث 

يداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ـمؤسس أو أكثر  ، وا 

  تحت مسؤوليته ـ الاكتتابإلزام المؤسس بنشر إعلان 

 وهي: الاكتتاب كذلك هنالك جملة من الشروط لصحة

  قانون  596هذا ما نصت عليه المادة ، و لاكتتاب في كامل رأس مالاحصول
، فقد ال لا يعني وجوب الوفاء به كاملاكامل رأس المفي  ، والاكتتابتجاري

على أن يتم الوفاء ع قيمة الأسهم النقدية اشترط المشرع الجزائري الوفاء برب
 ، أما الأسهم العينية يتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس ـبالباقي لاحقا

  عليقه ، ولا يجوز تمنجزا، بمعنى لا يجوز الرجوع فيهالاكتتاب باتا و أن يكون
لا على شرط و   ـ كتتاب صحيحكان الشرط باطلا والاا 

 قانون  592لا يقل عدد المكتتبين على سبعة هذا ما نصت عليه المادة  أن
 تجاري ـ

  أن لا يقل رأس مال شركة المساهمة عن خمسة ملايين دينار جزائري هذا ما
 قانون تجاري ـ 594نصت عليه المادة 

 ية:التأسيسالجمعية العامة  :ثالثا
هي جمعية تضم كافة ، و الهيئة العامة التأسيسية اجتماعتأتي مرحلة  الاكتتابأن يتم بعد 

هي تجتمع مرة واحدة في حياة الشركة بهدف ، و لأسهم بالْضافة إلى المؤسسينالمكتتبين في ا
 التأسيس.المصادقة على إجراءات 

، وتبدي سهم مستحق الدفعتماما وأن مبلغ الأ تثبت هذه الأخيرة أن رأس المال مكتتب به
إلا بإجماع آراء جميع  رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل فيه

مجلس المراقبة ومندوبي  لأولين أو أعضاءكذلك تقوم بتعيين القائمين بالْدارة ا، المكتتبين
 تقوم بالفصل في تقدير الحصص العينية ـ، و الحسابات
 1المنصوص عليها في القانون الآجالشكال و يكون ذلك حسب الأو 

                                                           

 .192، ص1799محمد فريد العريني، القانون التجاري، ديوان المطبوعات، الطبعة الأولى، الْسكندرية، مصر، . 1
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 دون اللجوء العلني للإدخار الثاني: التأسيسالفرع 

لى عدم هذا راجع إيس اشترط المشرع إجراءات بسيطة و بالنسبة لهذا النوع من التأس
 على المؤسسين فقط ـ الاكتتابيقتصر الحاجة إلى دعم الجمهور و 

 تحرير القانون الأساسي لشركة  :أولا
لا كانت باطلة " " تثبت الشركة بعقد رسمي و أنه:قانون تجاري على  545نصت المادة  ا 

الفوري في شكل رسمي لدى يتضح لنا أنه لابد من إفراغ مشروع القانون الأساسي في التأسيس 
تقدير  يلي:على ما  546بالْضافة على ما نصت عليه المادة  يشمل القانون الأساسي، و موثق

، تعيين القائمين سي، التوقيع على القانون الأساسي، التوقيع على القانون الأساالحصص العينية
 ـ 1بالْدارة

 في رأس مال الشركة  : الاكتتابثانيا

قانون تجاري أن لا يقل رأس مال الشركة في حالة  595اشترط المشرع بموجب المادة 
 في رأس المال الاكتتابيتم مليون دينار جزائري على الأقل و  لجوئها إلى التأسيس الفوري عن
بنسبة الربع على  الاكتتاب، ويتم دفع الأسهم النقدية عند منجزابشرط أن يكون جديا وباتا و 

، أما الحصص العينية تكون مسددة القيمة كاملة حين يتم الوفاء بالباقي في مدة محددةو  الأقل
 ـ إصدارها

ى المركز الوطني قد الشركة لدالتأسيس يلزم المؤسسون بتسجيل ع إجراءات بعد استفاء
 ـ  2نشرهللسجل التجاري و 

 الشركة القابضة أركان :الثانيالمطلب 

تعتبر الشركة القابضة كباقي الشركات التجارية يستوجب المشرع أن توافر فيها الاركان 
الأركان الشكلية التي و  الخاصة(ة والأركان الموضعية الموضوعية )الأركان الموضوعية العام

 ي أن تتوافر في جميع العقود ـينبغ
                                                           

 ، سابق الذكر.27_96، الأمر 121المادة . 1
 ، سابق الذكر.27_96، الأمر171مادة ال. 2
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 الأركان الموضوعية  الأول:الفرع 

لذلك فمبدئيا يجدر أن تتوافر فيه أسس بإبرام العقد بين المؤسسين و شركة القابضة تتإن 
ينص ، و العقود مهما كان نوعها في كلالأركان الموضوعية العامة التي يستوجبها القانون 

 السبب.، الرضا، الأهلية، المحل في:تتمثل و  ،المدني الجزائري في التقنين عليها المشرع

فالشركة القابضة تحتاج إلى أن يتوافر  ،قانونية لعقود الشركات التجاريةونظرا للطبيعة ال
تقديم  ،تعدد الشركاء في:تتمثل موضوعية الخاصة ليكتمل تأسيسها و فيها كذلك الأركان ال

 الخسائر ـالأرباح و  اقتسام ،مال الشركة، نية المشاركة حصص رأس

 الأركان الموضوعية العامة  :أولا

 الرضا: .1

القبول من أجل إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر التراضي هو تطابق الْيجاب و 
 .1ولهذا يعتبر التراضي جوهر العقد ،انتهائهو نقله أو تعديله أو إنشاء التزام أ

، فيجب أن يكون طلان عقد الشركةلشركة يؤدي إلى ببمعنى أن الرضا ضروري في عقد ا 
 ـ  2خاليا من العيوب التي قد تلحقه كالغلط أو التدليس أو الْكراه

 :الأهلية .3

هذا الرضا صادر من  ، بل لابد أن يكونبرام عقد الشركةود الرضا فحسب لْلا يكفي وج
يحجر عليه لعته أو سفه أو  مللتصرف، ولريك يجب أن يكون أهلا ، أي أن الشذي أهلية
والأهلية هي   ـ 3الضررمن التصرفات الدائرة بين النفع و ذلك لأن عقد الشركة يعتبر لجنونه 

وهي أيضا قابليته للقيام بالأعمال للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، صلاحية الشخص 
 4والتصرفات القانونية ـ

                                                           

 .19، ص 1770أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الْسكندرية، .1
 .39سميحة القيلوني، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، ص .2
 .322محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص .3
 .74، ص 3991أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، مصر، رمضان .4
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بالشخصية القانونية ، أهلية الوجوب ترتبط أهلية الأداءأهلية الوجوب و  قسمان:الأهلية لها و   
وعليه،  محلا لوجوب الحقوق المشروعة لهحيث أن كل شخص له أهلية وجوب أي أن يكون 

 ـ  1له ذلك بمجرد الولادة ويثبت

ليس ر في الْنسان بعد أهلية الوجوب و أما أهلية الأداء هي تلك الأهلية التي تتواف
ية الأداء قد توجد أي تكون ذلك أن أهل ،لية الأداء ملازمة لأهلية الوجوببالضرورة أن تتوافر أه

، كما أن إذا استعملت فإنها ترتب آثار كاملة، وقد تنعدم، كما قد تكون موجودة ولكن ناقصة
داء هي القدرة على على ذلك فأهلية الأليس في حق غيره و من يتمتع بها و قانونية في حق 
 .2عن طريق إبرام تصرف قانوني الالتزامتحمل اكتساب الحق و 

لا يمكنه إبرام و ، كان العقد قابلا للبطلان لمصلحته برم العقد لشركة شخصا قاصراإذا ا
قانون تجاري الذي  05هذا طبقا لنص المادة ، و إذن لذلكقد إلا إذا حصل على مثل هذا الع

ن العمر الثامنة عشر سنة ، البالغ م، ذكر أو أنثىجوز للقاصر المرشد" لا ي بأنه:يقتضي 
يمكن اعتباره راشدا  ، كما لارة أن يبدأ في العمليات التجاريةيريد مزاولة التجاالذي كاملة و 
 : ة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال التجارةبالنسب

س العائلة مصادق إذا لم يكن قد حصل مسبق على إذن والده أو أمه أو قرار من مجل -
ت عليه سلطته الأبوية أو أو غائبا أو سقط متوفيا، فيما إذا كان والده عليه من المحكمة

 الأم ـالأب و  انعدامفي حال  مباشرتها أوعليه  استحال
 ـ 3"يجب أن يقدم هذا الْذن الكتابي داعما لطلب التسجيل في السجل التجاريو  -

 : ـ المحل    3

محل عقد الشركة هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى 
 92،95وادالم محل العقد في نصوص القانون المدني فيالمشرع نظم  ،4الشركاء إلى تحقيقه

                                                           

 .11، ص 1701الجزائر،  للكتاب،محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية .1
 .74ص  سابق،رمضان أبو السعود، مرجع .2
 ذكر.، من الأمر المتضمن القانون التجاري، سابق ال91المادة رقم .3
كلية الحقوق والعلوم  الأعمال،، مذكرة لنيل شهادة ماستر قانون ، الشركات القابضة في التشريع الجزائريسمير مرواني.4

 .23، ص3911- 3912السياسية، جامعة أم البواقي، 
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وعا وليس مخالفا للنظام مشر  غرار باقي التشريعات يكون المحل اشترط المشرع الجزائري علىو 
ـ بالْضافة إلى أن يكون المحل معينا  1أن يكون موجودا أو قابلا للوجودالعامة و  والآدابالعام 

 ـ 2أو قابلا للتعيين
 : بالسب ـ 4

هذا  التزامأي أن  التبادلي: الالتزامالسبب طبقا للمفهوم التقليدي لنظرية السبب هو 
، أما حسب المفهوم الحديث لسبب فإنه الباعث الذي الشخص الثاني التزامالشخص سببه هو 

 ، فالسبب هو الباعث أو الدافع للتعاقد ـلتحقيق الربح استهدافادفع بالشريك إلى الدخول أي 

استغلال في  المتمثللفقه الراجح أن هذا الباعث يتمثل في تحقيق غرض الشركة يرى او 
غير مخالف للنظام العام فإذا شترط في السبب بأن يكون مشروعا و ي، و مشروع مالي معين

قه البطلان لعدم مشروعية غير مشروع فإن العقد يلح استغلالمحل عقد الشركة على  انصب
 .3صحيحا بأن أن لا يكون وهميا أو صورياب موجودا و كذلك يجب أن يكون السبالسبب و 

 الموضوعة الخاصة الأركان ثانيا:

يلزم لْبرام عقد الشركة أن تتوافر فيه إلى جانب الأركان الموضوعية العامة التي تشيد 
 إلاهذه الشركة  عليها العقود عموما أركان موضوعية خاصة بعقد الشركة ذاته بحيث لا تقوم

متاز بها عن غيرها تعد هذه الأركان من خصائص عقد الشركة الأساسية التي تو  باجتماعاتها ـ
تستمد هذه الأركان الخاصة من جوهر عقد الشركة ذاته الذي يفترض التعاون و  من العقود،

كة الايجابي بين مجموعة من الأشخاص اتحدت مصالحهم لتنفيذ المشروع الذي تكونت الشر 
 هي:هذه الأركان و  أجله،من 

  

                                                           

 44، العدد  ، الجريدة الرسميةالمتضمن القانون المدني، 2005 جوان 20المؤرخ في  10/05الأمر  مرمن الأ 72المادة .1
 2005جوان  26، بتاريخ 

 الذكر. ، سابقالمدنيالمتضمن القانون  10/05رمن الأم 72المادة .2
 .20، ص 1790أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، دار الفكر العربي، الكويت، سنة .3
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 تعدد الشركاء 
 تقديم الحصص 
  رأس مال الشركة 
  شراء السندات أو الحقوق الاجتماعية 
  نية المشاركة 
  الخسائراقتسام الأرباح و 

 : تعدد الشركاء1)

التعاون بين و  الاشتراكأمر تمليه فكرة الشركة التي تعني تعدد الشركاء في الشركة 
 .1كة من اجلهالتنفيذ الغاية التي تكونت الشر  الأشخاصمجموعة من 

على  لقانون المدني التي تنصمن ا 416ويستخلص ركن تعدد الشركاء من نص المادة 
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في " أنه:

، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد
 .صاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة "تحقيق اقت

النسبة لجميع ع الجزائري قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بأن المشر نلاحظ كقاعدة عامة 
المدين  أموال“بقوله من القانون المدني  188الذي يؤكد على ذلك في المادة الشركات التجارية و 

 .جميعها ضامنة الوفاء بديونه "

في شركات المساهمة في عدد الشركاء  ادنيع الجزائري قد وضع حد المشر  أنونجد 
شركة المساهمة هي الشركة التي من القانون التجاري الجزائري بقوله " 592بمقتضى المادة 

 حصتهم ولاينقسم رأس مالها إلى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر 
 ."( 7) يقل عدد الشركاء عن سبعة أنيمكن 

  

                                                           

 .21.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 1
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التي و يكمن في الشركة التابعة لها  ن ركن تعدد الشركاءبخصوص الشركة القابضة فإ أما
 شركة تابعة 40إلىلم يشترط فيها عدد الشركاء، فقد تصل 

عقد الشركة في جميع  براملْ الأقللا يقل عدد الشركاء عن شريكان على  أنكذلك يجب و 
 أشكالها.

 :الحصص ( تقديم 2

من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة هو تقديم الحصص من الركن الثاني  أما
برر تمالية تمثل مساهمته في الشركة و  ، إذ يجب على كل شريك تقديم حصةالشركاءطرف 

أو تحمل جزءا من الخسائر سواء كانت هذه الحصة مالا حصوله على نصيب من الأرباح و 
ركة من دون حصص فلا يوجد ش مالية.يمة المال قد يكون من النقود أو أعيان ذات ق، و عملا

ذا كان المشرع يجيز أن تكون الحصة عملا يقدمه الشريك فلا يجوز أن يقدم يقدمها الشركاء و  ا 
مالا من هذه الحصص على الأقل بل يجب أن تكون الحصة  بالعمل،الشركاء جميعا حصصا 

عليها دائنو الشركة كضمان يعتمد  أنحتى يكون في ذمة الشركة قيمة مالية معينة يمكن  وذلك
 .1تقديم الحصة كعملتكون الحصة نقدية أو عينية أو  أنويمكن  لهم.

  النقدية:الحصة 

اهم سوء تقدير ، حتى يتفادى المسغلب الأحيان بمبالغ نقديةتكون المساهمة في أ
عاد الحصص النقدية هي مبالغ من النقود يلتزم الشريك بدفعه في المي، و الحصص العينية

في اتفاق لاحق ميعاد الوفاء أو ، فإذا لم يحدد في عقد الشركة متفق عليه في لعقد التأسيسال
قد يتفق على دفع حصة ، و بالمبلغ وجب على الشريك الوفاء به للشركة فورا بمجرد إبرام العقد

 .الشريك النقدية كاملة عند إبرام العقد أو على أقساط في مواعيد متفق عليها

 فيها.هي عبارة عن مبلغ مالي يكون عبارة عن أسهم أو سندات يكتب الحصة النقدية و 

 

                                                           

 .24صسابق، ع عزيز العكيلي، مرج.1
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  العينية:الحصة 

قد تكون حصة المساهم متمثلة في مال معين غير النقود كأن يقدم عقار أو منقول ماديا 
علامة تجارية أو محل تجاري أو دين له في ذمة  أو اختراعكآلة مثلا أو منقول معنوي كبراءة 

 .الغير

قد تكون على ، و ن على سبيل التمليكالعينية كحصة في الشركة قد يكو  لأموالاتقديم و 
 فقط.سبيل الانتفاع 

 إلىذا كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فان ملكية الحصة تنتقل من ذمة الشريك فإ
يصبح و 1تصبح جزءا من الضمان العام المقرر لدائنيها يجوز لهم الحجز عليهاالشركة و  ذمة

 تريده.لحق في التصرف فيها على النحو الذي للشركة ا

إذا قدمت الحصة العينية على سبيل التمليك هنا نجد أن القانون يستوجب مراعاة بعض 
قار إليها يجب إن يتم ، فلكي ينتقل العقل ملكيتها من الشريك إلى الشركةالْجراءات الخاصة لن

 .2السجل التجاري كان محلا تجاريا فيستلزم القانون قيده في ، وأنتسجيله

ن تلك الحصة التي قدمها هذا ون فيه شركة المساهمة قد انقضت فإفي الوضع الذي تكو 
ذا، بل تصبح ملكا لكل الشركاء إليهالشريك لا تعود  تم بيعها فيوزع الثمن المتحصل عليه  وا 

 الشركاء.على كل 

اظه بملكيته لهذه الحصة مع احتفأما الشريك الذي قدم حصة عينية للشركة على سبيل الانتفاع 
 المادة هذا ما نص عليــــــه المشرع الجزائري فيام الْيجار هي التي تطبق عليها ن أحكفإ

 
                                                           

 .20ص سابق،عزيز العكيلي،مرجع .1
 .02ص 1771الجديدة،الإسكندرية،،دار الجامعة ،المبادئ العامة في القانون التجاريجلال وفاء البدري محمدين.2
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بالتالي يصبح بذلك الشريك في هذه الحالة في مركز المؤجر ، و من القانون المدني 422
 : كعملتقديم الحصة .1الشركة في مركز المستأجرو 

هذا العمل هو العمل الفني كالخبرة في مجال الْيجار و  ك للشركة،مل الذي يقدمه الشريالع
في صة أهمية بالغة في نشاط الشركة و تكون لهذه الح د، وق2أو التخطيط أو التسيير الْداري

 .3تحقيق أغراضها

 : ( رأس مال الشركة3

 ذلها، إيتكون رأس مال الشركة القابضة من المساهمات التي تمتلكها الشركات التابعة 
من رأس مال الشركة التابعة  %90المساهمة فالشركة الأم تمتلك أنها تمتلك أغلبية الحصص و 
 ع.... تجممكرر من قانون الضرائب التي تنص على " 138وهذا ما ورد في نص المادة 

الشركات يعني به كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا 
الشركة الأم تحكم الأخرى المسماة الأعضاء تحت تبعيتها بامتلاكها المباشر  تدعى الواحدة منها

 الاجتماعي.من رأس المال  أكثرأو  %90لــ 

 %90الذي لا يكون رأس المال ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات او نسبة و 
 او أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها اخذ طابع الشركة الأم ...."

 التالية:مال الشركة القابضة بأحد الطرق  يتكون رأسو 

  الاجتماعية:شراء السندات أو الحقوق 

يمكنها الذيكة التابعة بالقدر يتحقق الأمر من خلال شراء الشركة القابضة لسندات الشر 

                                                           

 .112،111ص سابق، ص عمورة، مرجععمار .1
 . 74محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص .2
 .119الياس ناصيف، مرجع سابق،ص .3
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يتم هذا الشراء إما عن طريق البيع ذلك إما مقابل نقود أو سندات و تحقيق غرضها و من 
بحيث أنه تمت عملية الشراء داخل البورصة فان تدخل  ،ةمين الأغلبيبالتراضي لسندات المساه

 ضرورة احترام إجراءات التسعيرة، ذلك بالْضافة إلىفي عمليات البورصة يعد إلزامي و  الوسيط
خرى. أما خارج البورصة للحيازة من قبل شركة لأسهم شركة أأو عن طريق العروض العامة 

هي ، و إليهمتنازل لفائدة المتنازل طريق تصرف قانوني من ال فيتم عن طريق التنازل البسيط عن
ذات شكل معين يتم  أسهم: وم قانوني خاص حيث أنها محل حصص أليست محل تنظي

 .1التعامل بها في ظروف معينة

 الشركة:في زيادة رأس مال  الاكتتاب 

ثر من أو أككتتاب هو عمل قانوني يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المكتتب بشراء سهم الا
نظامها الأساسي المحددة بعقدها و سمية في المواعيد يدفع قيمتها الْأسهم شركة المساهمة و 

 .2ليصبح مساهما فيها بعد إكمال إجراءات تأسيسها

 من القانون التجاري. 599إلى 595كيفية الاكتتاب في المواد  إلىتطرق المشرع الجزائري 

الفوري الذي يكون بتقاسم المؤسسة الأسهم  ما بطريقة التأسيسيتم الاكتتاب بطريقتين أ
 فيما بينهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام.

باشرة على الجمهور للاكتتاب ذلك بطرح الأموال مما بطريقة التأسيس التعاقب و وأ
اقي يقومون بعرضه البيكتتب في بعض الأسهم و  إذأيضا قد يجمع بين الطريقتين و  العام

 الجزائر.هذه التقنية أو الطريقة الأكثر استخداما في  تعتبرللاكتتاب العام، و 
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  المساهمة الجزئية في الأصول 

المساهمة الجزئية في الأصول هي عملية تساهم من خلالها شركة في عناصر الأصول 
يمكن أن تحصل عن  مسبقا( كمافي تأسيسها أو موجودة  )تساهمالتي تعود للشركة التابعة 
 .1المساهمةرها الشركة المستفيدة من عملية طريق التبادل بأسهم تصد

يمكن أن تشمل المساهمة الجزئية من الأصول عنصر أو عدة عناصر مستقلة ) عقارات 
الخصوم و لأصول أو سندات موجودة في الحافظات (أو على مجموعة من أموال مثل عناصر ا

ا عن طريق عملية ، كما يمكن أن تتم المساهمة الجزئية في الأصول أيضفي فرع نشاط محدد
الانقسام بين الشركات ذات الشكل الواحد أو مختلفة حيث يمكن أن تتم عملية المساهمة في 
أصول شركة المساهمة أو عدة شركات مساهمة أو بين شركة ذات مسؤولية محدودة أو عدة 
شركات ذات مسؤولية محدودة كما يمكن تطبيقه حتى عندما تتم العملية بين شركة المساهمة 

 .2شركة ذات المسؤولية المحدودةو 

 نية المشاركة :( 4

 إن نية المشاركة لدى الشركاء تعد من الأركان الموضوعية الخاصة في عقد الشركة .

إرادتهم على توحيد انعقاد لشركاء قصد الاشتراك في الشركة و يقصد بها أن يتوافر لدى او 
تحقيق الغرض المشترك الذي تكونت ، لايجابيالتعاون فيما بينهم تعاون واعيا و اجهودهم و 

 .3الشركة من أجله

هذا ما يظهر جليا في نص ي قد أغفل عن ذكر نية المشاركة و نلاحظ أن المشرع الجزائر 
جود تعاون جدي ، وفكرة المشاركة تقتضي ضرورة و من القانون المدني الجزائري 416المادة 

في تظهر جليا هذه الفكرةو  مة()المساهإلى تأسيس الشركة بين كل المؤسسين المبادرين 
 ذلك بدون وجود أي تمييز بينهم.مبادرتهم إلى تقديم الحصص و 
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فيها أقل  )الاشتراكخلص أن ولكن إذا ما تم إسقاط هذه الفكرة على شركة المساهمة يست
يقتصر دور الشريك في توظيف أمواله في مشروع الشركة دون أن يعير اهتماما  إذ، وضوح

رغم هذا فتبقى نية المشاركة قائمة في مثل هذا النوع من الشركات مادام أن ، و لشخصية المدراء
بداء الرأي ضمن الجمعية ذلك عن طريق إ، و ركون جميعهم في تسيير شؤونهاالمساهمين يشا

 .1(التصديق على أعمال المدراءتها وتعيين هيئة إدارة الشركة و بة تصرفامراقالعامة و 

 لخسائر :تحمل ااقتسام الأرباح و ( 5

جوهري لانعقاد عقد الشركة صحيحا الخسائر ركن ضروري و م الأرباح و يعتبر ركن اقتسا
، كذلك اقتسامهيق الربح من وراء مشروع الشركة و فعلى كل شريك أن تتوافر فيه النية في تحق
، فإذا حققت الشركة أرباحا فيجب أن توزع على 2بالنسبة للخسائر التي قد تنجر عن المشروع

لم ينجح أما إذا لم تحقق الشركة أرباحا و ، ء سواء كانت مبلغا ماديا أو غيرهالشركا جميع
 ـ3، فعلى الشركاء تحمل الخسائر التي توزع على الشركاءمشروعها

، أما في حالة ما إذا لم ينص تخضع عملية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء
 من425المادة ، هذا ما نصت عليه الخسائرو  كيفية توزيع الأرباحالقانون الأساسي على 

كل واحد من لم يبين عقد الشركة نصيب  إذا" على:القانون المدني الجزائري التي تنص 
في رأس المال. فإذا  بنسبة حصتهالخسائر كان نصيب كل واحد منهم الشركاء في الأرباح و 

ذا النصيب في الخسائر ار هاقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب اعتب
 كذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسائر"ـأيضا و 
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لأرباح أو إعفائه لا يجوز أن يدرج في العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من ا
ذا تضمنت الشركة مثل هذا الشرط تعد باطلة فلا ، و هو ما يعرف بشرط الأسد، و من الخسائر ا 
 ، أما بقيةامل الربح أو تخصيص نصيب أوفر لهستحوذ أحد الشركاء على كيجوز أن ي

القانون المدني الجزائري  من 1/426المادة هذا ما تؤكده ، و القليل ركاء لا يبقى لهم سوىالش
لا في و  الذي ينص على أنه " إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة

 كة باطلا "ـخسائرها كان عقد الشر 

وهذا ما بطلان عقد الشركة  إلىأما في شركة المساهمة فتوفر شرط الأسد لا يؤدي 
".....و فيما يتعلق بشركات ذات المسؤولية  جزائري:قانون تجاري  733المادة نصت عليه 

لا من فقد الأهلية عيب في القبول و المحدودة أو الشركات المساهمة فان البطلان لا يحصل من 
هذا البطلان لا يحصل من بطلان  أن، كما المؤسسينيشمل هذا الفقد كافة الشركاء و  مما ل

 من القانون المدني ". 426الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المادة 

ن عقد بطلا إلىنستنتج من هذا النص إدراج شرط الأسد في شركة المساهمة لا يؤدي 
نما يبطل الشرط و ، و الشركة  .1صحيحاة يبقى عقد الشركا 

 الأركان الشكلية  الثاني:الفرع 
ن شركة في قالب رسمي وشكلي وعليه فإاهتم المشرع الجزائري بإلزام إفراغ عقد تأسيس ال

 مخالفتها.، لذلك يقرر جزاء في حالة همية بالغة خاصة في مجال الْثباتلركن الكتابة أ
 يلي:الأركان الشكلية لعقد الشركة كما  إلىسنتطرق 

 لكتابة:ا أولا:
 يتم ذلك عن طريقالب شكلي ليصبح رسميا و يقصد من الكتابة إفراغ عقد الشركة في ق

 ي استلزم فيه المشرع الكتابةالمكلف قانونيا بتحرير العقد الذيعتبر الموظف  الذي 2موثق
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إذا تم كتابة عقدها أمام  فإذا ما أراد المؤسسون تأسيس هذه الشركة فلا تنشأ هذه الأخيرة إلا
 تقتصر على الكتابة لاو  بينهم.في ذلك من أثار ايجابية للغير وحق المؤسسين فيما  ، لماموثقال

نما في حالة ما إذا المؤسسين قاموا بإدخال تعديلات جديدة على العقد العقد الأساسي فقط و  ا 
كذلك كالزيادة في رأس مال ، الضروري أن تكون الْضافات مكتوبةالخاص بتأسيسها فمن 

، أو إطالة مدتها أو خروج شريك أو دخول شريك أخر كذلك في حالة 1و تخفيضهالشركة أ
 ـ 2ورود تعديلات على العقد الأساسي الخاص بها مهما كان نوعها

 والتيمن التقنين المدني الجزائري  418المادة نص المشرع الجزائري على ركن الكتابة في نص 
لاتوب " يجب أن يكون عقد الشركة مك يلي:تنص على ما  كذلك يكون باطلا و  كان باطلا وا 

 .3كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد "

 رسمية.ما يستنتج أن المشرع الجزائري لم يحدد نوع الكتابة فقد تكون عرفية أو و 

ذا كان المشرع الجزائري لم يحدد نوع الكتابة الواجبة في الشركو    ففيما يتعلق ات المدنية ا 
لا و  شكليالمتعلق بتأسيسها في قالب رسمي و نه استوجب إفراغ العقد بالشركات التجارية فإ ا 

ى من التقنين التجاري الجزائري فقرة أول 545المادة هذا ما نجد أساسه في نص و  باطلة.كانت 
لا كانت باطلة ""تثبت الشركة بعقد رسمي و  يلي: التي تنص على ماو   .4ا 
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 الشهر  :ثانيا

 .1الْشهار هو الركن الثاني من الأركان الشكلية اللازمة لصحة عقود الشركات

المتمثلة في نشرها ت الشهر المنصوص عليها قانونيا و تخضع جميع الشركات التجارية لْجراءا
كذلك نشر ملخص للعقد التأسيسي للشركة في إحدى رة الرسمية للإعانات القانونية و في النش

إلى 1مكرر  795المواد ئد الوطنية، باستثناء شركة المحاصة المنصوص عليها في الجرا
على أنه "لا تتمتع   2مكرر 795المادة فقد نصت  ،2من القانون التجاري 5مكرر 795
 .3يمكن إثباتها بكل الوسائل "و ، خصية المعنوية ولا تخضع للإشهاربالش

 القيد :ثالثا

يجب أن تودع العقود  " أنه:اري الجزائري على القانون التج من 548المادة تنص 
تنشر حسب الأوضاع ى المركز الوطني للسجل التجاري و العقود المعدلة للشركات لدالتأسيسية و 

لا كانت باطلة "خاصة بكل شكل من أشكال الشركات و ال  .4ا 
لذي بعد قيدها في السجل التجاري ا إلاعليه لا يمكن لشركة التجارية أن تباشر نشاطها و 

من القانون  21هو ما نصت عليه المادة قاطعة عل اكتسابها صفة التاجر. و يعتبر قرينة 
التجاري يعد  " كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجليلي:التجاري التي تنص على ما 

 .5يخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة"اجر إزاء القوانين المحمول بها و مكتسبا صفة الت
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من  549للمادة لك الشخصية المعنوية بمجرد قيدها في السجل التجاري وفقا وتكتسب كذ
" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من أنه:القانون التجاري الجزائري التي نصت على 

 .1تاريخ قيدها في السجل التجاري"

 التخلف  جزاء الثالث:المطلب 

جراءات قانونية ابضة وفق أطر و سيس الشركات القإن المشرع بسماحه للأشخاص بتأ ا 
فإنه في المقابل أقر بحماية حقوق الأطراف المتعاقدة مع هذه الشركات جراء مخالفة تلك 

تتجسد هذه الحماية في إمكانية المطالبة ، و ي نص عليها عند تأسيس الشركةالْجراءات الت
 .جزائيةبالْضافة إلى إجراءات مدنية و  ببطلان الشركة

 زاء تخلف إجراءات التأسيسج الأول:الفرع 

 جزائية.يمكن أن يكون الجزاء على التخلف بطلان أو مسؤولية مدنية، أو مسؤولية 
 البطلان  :أولا

 يختلف بطلان عقد الشركة بحسب السبب الذي يبنى عليه فقد يكون بطلان مطلق بسبب
ة، ويجوز لكل ذي اب العامالآدلأنه مخالف للنظام العام و  ،تخلف الأركان الموضوعية العامة

قد يكون بطلان  انفسها، كممحكمة أن تحكم به من تلقاء ، كما يجوز للمصلحة التمسك به
في حالة  اتجاري، أمقانون  733م نسبي في حالة تخلف الأركان الخاصة وهو ما نصت عليه 

يجوز لكل من له مصلحة التمسك به، مخالفة الأركان الشكلية يكون البطلان من نوع خاص و 
 شهره ـيمكن تصحيحه بكتابة عقد الشركة و يمكن إثباته بكافة طرق الْثبات كما و 

أولها  ،ت وسيلتين لْزالة أسباب البطلانوأقر المشرع الجزائري بغية حماية سلامة التعاملا
قانون تجاري   736هو ما نصت عليه المادة لتصحيح،تتمثل في تسوية الوضعية القانونية أو ا

 و لويجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجالا جزائري على أنه " 
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لا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ و  البطلان.ائيا لتمكن من إزالة تلق
 الدعوة.طلب افتتاح 

نص مشاريع القرار مصحوبا  إرسالإذا اقتضى الحال استدعاء قانوني لتلك الجمعية أو 
ركاء شزم لللا، فان المحكمة تقضي بحكم منح الأجل الات التي يجب تسليمها للشركاءستندبالم

 لاتخاذ قرار."

، فتصبح الشركة كأنها لعيب زوال سبب البطلان بأثر رجعييترتب على تصحيح او 
 تأسيسها.صحيحة منذ 

 نص على ضرورة، و المشرع لمسألة تقادم البطلان إقرارأما الوسيلة الثانية تتمثل في 
 المطالبة ببطلان الشركة بسبب عيب في تأسيسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصول بطلان 

مترتبة على مخالفة قواعد الجزائية ال أوزوال سبب البطلان لا يرفع المسؤولية المدنية و 
 1وقوعها.، بل تظل قائمة بوجه الأشخاص الذين كان عليهم تفادي التأسيس

 لجزائيةواالمسؤولية المدنية  ثانيا:

 المدنية:المسؤولية  أ(

، يترتب على كة في حالة مخالفة قواعد التأسيسفضلا عن البطلان الذي يلحق الشر 
اعتبر المشرع أن مؤسسي الشركة الذين أسند إليهم البطلان لية مدنية و الضرر الحاصل مسؤو 

لمسؤولية عن ، متضامنين بافي وظائفهم وقت وقوع البطلان كانواالقائمون بالْدارة الذين و 
تطال هذه المسؤولية أيضا ين أو الغير من جراء حل الشركة و الضرر الذي يلحق بالمساهم

 المساهمين الذين لم يحقق في حصصهم المقدمة للشركة ـ 

يوجب  للإجراءات التي حددها المشرع لتأسيس الشركة فعلا ضارا إتباعهمإذ يعد عدم 
، غير أنه يشترط لقيام دون قصدبضرر بقصد أو سواء وقع ال ،المسائلة المدنية عن الضرر

 الضرر الحاصلبين العيب في التأسيس و  ة سببيةهذه المسؤولية أن يثبت المدعي وجود رابط
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ثلاثة سنوات من تاريخ مدة مع وجوب رفع دعوى المسؤولية المؤسسة على البطلان خلال 
 ـ 1فيهقوة الشيء المقضي  حيازة قرار البطلان

 الجزائية:ب( المسؤولية 

مكانية تحريك دعوى المسؤولية المدنية ضد مؤسسي الشركة رأى المشرع أن البطلان و  ا 
 الذين أسند إليهم البطلان ليست كافية لذلك قرر سن عقوبات بحق من يخالف قواعد التأسيس

 غرامات مالية تتناسب مع طبيعة المخالفة ـتنص على الحبس و 

 200.000إلى20.000"يعاقب بغرامة مالية من  فإنه:قانون تجاري  806حسب المادة 
الأسهم سواء قبل  أصدرواالقائمون بإدارتها أو الذين دج مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها و 

قيد الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت حان إذا حصل على قيد بطريق الغش أو دون 
 إتمام إجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني " 

ن هذه المادة أن قيام الجريمة في هذه الحالة يقتضي توافر عنصرين يشكلا ويفهم من
عدم نظامية تأسيس الشركة أو إذا ما تم الركن المادي لهذه الجريمة، وهما إصدار الأسهم و 

 ـ 2قيدها في السجل التجاري بطريق الغش

لْخفاء كما قام المشرع بتجريم بعض الأفعال المتمثلة في تعمد ذكر بيانات كاذبة 
أقر على هذه الأفعال  ،الغش باستعمالتقدير الحصص العينية و  الدفوعات،أو  الاكتتابات

دج أو  200.000إلى 20.000غرامة مالية من بة السجن من سنة إلى خمس سنوات و عقو 
ة نص على عقوب، و تداول الغير القانوني للأسهم، كما جرم المشرع الهاتين العقوبتين إحدى

أو إحدى العقوبتين  200.000إلى 20.000غرامة مالية من أشهر إلى سنة و  الحبس من ثلاثة
 3ـ"
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 جزاء تخلف أحد الأركان :الثانيالفرع 

يترتب على عدم توافر أي ركن من الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة أو الأركان 
وع خاص ، أو نسبي أو بطلان من ن، قد يكون بطلان مطلقفي البطلانالشكلية جزاء يتمثل 

 الأصل أن البطلان مهما كان نوعه يؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي ـو 

 البطلان المترتب على الإخلال بالشروط الموضوعية العامة  أولا:

 المطلق:البطلان  (1

 ، أو كان المحل أو السبب مخالفا للنظامشركة مطلقا إذا كان الرضا منعدمايبطل عقد ال

الأسد ، أو إذا تضمن عقد الشركة شرط أو التهريب بالمخدراتة ، كالتجار العامة والآدابالعام 
لا ها و ، كما يمكن للمحكمة أن تقتضي به من تلقاء نفسلكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحق

سنة من تاريخ  15بمضي  تسقط دعوى البطلان، و يمكن تصحيحه بالْجازة ولابطلان يزول ال
يعود المتعاقدين إلى و  عقد وزوال العقد بأثر رجعيال ، كذلك يؤدي البطلان إلى فسخإبرام العقد

 الحالة التي كانوا عليها من قبل ـ

 النسبي:البطلان  (2

، أو كان الشريك لرضا كالغلط والْكراه والتدليسإذا شاب أحد الشركاء عيب من عيوب ا
يسقط حق الشريك في ، و فقط دون مصلحة بقية الشركاء قاصر فإن الْبطال يقع لمصلحته

 من 100، حسب المادة1بطلان إذا أجاز العقد سواء كانت الْجازة صريحة أو ضمنيةطلب ال
د بالْجازة الصريحة أو الضمنية تنص على " يزول حق إبطال العق 100، المادة نيالقانون المد

 .2، دون إخلال بحقوق الغير "ة إلى التاريخ الذي تم فيه العقدتستند الْجاز و 

  101 الشريك خلال خمس سنوات هذا ما نصت عليه المادةيسقط حقه إذا لم يتمسك به و 
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 1سنوات " 5الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال  يسقط“من القانون المدني 
، وفي حالة ن اليوم الذي يزول فيه هذا السببويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية م

 إذاو إكراه أو تدليس ألغلط  الْبطالز التمسك بحق يجو  نه لا، غير أانقطاعهالْكراه من يوم 
 2عشر سنوات من وقت تمام العقد ـ انقضت

 المترتب على الإخلال بالشروط الموضوعية الخاصة  البطلان ثانيا:

الموضوعية الخاصة في عقد الشركة فإن الجزاء المترتب على ذلك  الأركان أحدإذا تخلف 
نما  لشركة لفقدانها المقومات والأسس التي تقوم عليها ومشكل وجود ا انعدامليس البطلان وا 

 طالقانون، كاشتراركة تعتبر منعدمة في نظر البطلان لا يثار في هذا المجال لأن أصلا الش
 .3المشرع في شركة المساهمة أن لا يقل عدد الشركاء عن سبعة

ابة الحصص بمث نالشركة، لأتقديم حصص الشركاء بطلان  كذلك يترتب على عدم
الذي يجب معه تقديم الحصص ويجب الالتزام  رالشركة، الأمضمان العام للمتعاملين مع ال

 بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القانون حسب نوع الشركة ـ

الخسائر أو كان العقد يحتوي على شرط الأسد الذي و  الأرباح اقتسامانتفت نية ولكن إذا 
، تكون الشركة باطلة لى الأرباح أو إعفائه من الخسائرلحصول عيهدف إلى منع أحد الشركاء ا

 ـ 4بطلان مطلقا

 البطلان المترتب على الإخلال بالشروط الشكلية  : ثالثا

قد الشركة مكتوبا نه " يجب أن يكون عالقانون المدني تنص على أ من 418حسب المادة 
لى كان باطلا من تعديلات إذا لم يكن له نفس  يدخل على العقد ، وكذلك يكون باطلا كل ماوا 

 “.الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد 
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عقد تأسيس الشركة في شكل رسمي  إفراغ ضرورةيؤكد على مادام المشرع الجزائري 
لكن هذا ، و يصبح عقد الشركة عقدا باطلا المؤسسون هذا الركن يحترموا، فإذا لم مكتوبو 

، فلا هو بطلان مطلق لأن المحكمة خاص ه على أساس أنه بطلان من نوعالبطلان تم تكييف
لا هو بطلان نسبي لأن التمسك به جائز لكل ذي ، و ن تلقاء نفسهالا تستطيع أن تقتضي به م

 مصلحة ـ

لان الذي ضرورة وجودهما في عقد الشركة فإن البطأما القيد والشهر نص المشرع على 
لان لعدم الشهر أو القيد يجوز البط، و لحالة كذلك بطلان من نوع خاصقرره المشرع في هذه ا

 ـ  1تصحيحه
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 الأولخلاصة الفصل 
ذكرها  ، حيث تمالمشرع الجزائري تناول الشركة القابضة في ثلاث فروع قانونية نلاحظ أن

 ،كذا في القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولةفي القانون التجاري، و 
محددا للشركة القابضة، رغم  بتعريفلم يأتي المشرع الجزائري ئي و بالْضافة إلى القانون الجبا

الموجودة في التشريعات إلّا أن جميعا تتفق حول كونها الشركة التي تمتلك أسهما  الاختلافات
ر الذي يمكنها من السيطرة عليها ، إذن تبنى ، بالقدي عدة شركات تسمى الشركة التابعةف

وذلك  لقابضة بناءا على معيار السيطرةات التي عرفت الشركة االمشرع الجزائري موقف التشريع
 .بالنص على آليات تحقيق هذه السيطرة 

سواء من حيث  اتخذتهأمّا الطبيعة القانونية لها فهي تخضع لأحكام الشكل القانوني الذي 
لبا ما تتخذ شكل شركات لكن غا، و لال ممارسة أنشطتها التجاريةقواعد الْنشاء أو من خ

 تتأسس الشركة القابضة بنفس الْجراءات المتبعة في تأسيس شركات المساهمة ـو ، مساهمةال

ات يجب لْجراءات التأسيس جملة من الْجراء الانصياعرتب المشرع الجزائري على عدم و 
الشركات التابعة  اتجاههي إما البطلان أو مسؤولية الشركة القابضة على المخالف التقيد بها و 

 ة للأطراف المتضررة ـهذا كله حمايو 
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 تسيير الشركة القابضة  الثاني:الفصل 

تطرقنا في الفصل الأول إلى توضيح مفهوم الشركة القابضة وكيفية تكوين الشركة 
 القابضة حيث تناولنا طريقة انشاء وتأسيس هذه الشركة.

سيير الشركة القابضة فسنتعمق أكثر في مجلس إدارة أما في الفصل الثاني والمعنون بت
الشركة وطبيعة العلاقة بينها وبين الشركات التابعة لها، وتعتبر الشركة القابضة شركة المشاريع 

 إذ الكبرى ذات رؤوس أموال ضخمة ولذلك فهي ذات خصوصية كبيرة من حيث تسيير إدارتها،
عات بأجهزة إدارة لذلك خصصتها مختلف التشرييمكن لشخص واحد القيام بكافة أعمالها و  لا

فر عليها أي نوع من الشركات الأخرى، وجاء المشرع الجزائري بجهاز يدعى ومراقبة لا يتو 
القرارات المنبثقة  و ينفذمجلس الْدارة يتألف من عدد قليل من المساهمين ويتولى إدارة الشركة 

رس مختلف الأعمال اليومية لْدارة الشركة، ولمجلس الْدارة رئيس يما،من الجمعيات العمومية 
كما تتميز الشركة القابضة بعنصر السيطرة هذا الأخير يعتبر مصدر علاقة الشركة القابضة 
بالشركات التابعة، نظرا لما تملكه الشركة القابضة من أسهم في رأسمال الشركة التابعة، مما 

لال الفصل حيث سنتطرق إلى كيفية تسيير يعزز سيطرتها الْدارية والمالية وهذا ما سنعالجه خ
الشركة القابضة من خلال دراسة تنظيم إدارة الشركة القابضة )المبحث الأول(، وأسباب إنقضاء 

 الشركة القابضة بالتطرق إلى الأسباب العامة والأسباب الخاصة وتصفيتها )المبحث الثاني(.
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 الأول: تنظيم الشركة القابضةالمبحث 

لى مفهوم الشركة القابضة وقواعد تأسيسها، كان لابد أن نذهب إلى كيفية إطرق بعد الت
تنظيم الشركة القابضة وتبيان هيئاتها الْدارية وكذا طبيعة العلاقة بين الشركة القابضة مع 
 شركاتها التابعة وآليات الرقابة التي تستعملها الشركة القابضة، هذا ما سنعالجه في هذا المبحث

، أما (إدارة الشركة القابضة) نظيم الشركة القابضة(، حيث سنتناول في المطلب الأول)تل الأو 
كاتها التابعة ومسؤولياتها علاقة الشركة القابضة بشر ) بالنسبة للمطلب الثاني سوف نتطرق إلى

 ة(.شركة القابضة على شركاتها التابعآليات رقابة النقوم بدراسة )ثالث الوفي المطلب  (،عليها

 طلب الأول: إدارة الشركة القابضةالم

 فقد خصصها المشرع ،تعتبر إدارة الشركة القابضة الجهاز التنفيذي الذي يسير شؤون الشركة

 بأحكام وقواعد خاصة، حيث أفرد لها جملة من النصوص القانونية، ويتم إدارة الشركة  الجزائري 

 القابضة من خلال الفروع الآتية:

 ضةة الشركة القابالفرع الأول: مجلس إدار 

دور الحيوي في إدارة الشركة وفي تسيير أعمالها، وهو المجلس الْدارة هو الهيئة التي لها 
ويتم تعيينهم أو إنتخابهم في الجمعيات  ،يتكون من أعضاء يتخذون القرارات اللازمة لْدارة

لس إدارة ، كما تقتضي دراسة مج1العمومية بين المساهمين ولا تتمتع بالشخصية المعنوية
 واختصاصاته وصلاحياته وسلطاته. اجتماعاتهالشركة القابضة أن نتعرض لتشكيلته و 
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يمكن تسيير الشركة القابضة وفق نمط تسيير شركة المساهمة في تشكيلة مجلس الْدارة، 
"ذلك الكيان الْداري الذي يتكون من عدد ويعتبر هيئة أساسية في الشركة القابضة، ويعرف أنه 

 يتولى إدارة أعمال الشركة بما يمكنها من تحقيق غرضها ونجاحها في السوق الأعضاءمعين من 
ويأتي على رأس هذا المجلس عضو يسمى رئيس مجلس الْدارة ينظم القانون حدود سلطاته 

 1ومسؤولياته".

يتألف مجلس الْدارة في شركة المساهمة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا 
وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالْدارة إلى العدد الكامل للقائمين  على الأكثر

 .2عضوا 32بالْدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرين 

 تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة: أولا
 3الوجه الآتي:يتكون مجلس إدارة الشركة القابضة من عدد فردي من الأعضاء ويتم على 

وبناء  ،يمثل مجلس إدارة الشركة القابضة رئيس مجلس إدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير
على ذلك فهو الذي يقيم الدعاوي باسم الشركة، كما يمثل الشركة في إبرام العقود التي تكون 

 طرفا فيها مع الغير.

ارة اليومية والمتمثلة اختصاصاته ولما كان رئيس مجلس الْدارة هو الذي يقوم بالأعمال الْد
دارة الشركة وتصريف شؤونها، كما تقتضي أن  على سبيل المثال تنفيذ قرارات مجلس الْدارة وا 
يباشر مجلس الْدارة الْختصاصات المقررة في القوانين ويقوم بواجباته، ويلاحظ على أن رئيس 

 ة، ولام بالْدارة الفعلية للشركمجلس إدارة الشركة القابضة يجب أن يكون متفرغا، وبذلك يقو 
تقتصر العضوية في مجلس الْدارة على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل يجدر تعيين شخص 

فيتولى هذا  ،معنوي للقيام بالْدارة، ويتعين على مجلس الْدارة أن يختار من بين أعضائه رئيسا
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في مواجهة الغير وكيلا عن الرئيس الْدارة العامة في الشركة، ويعني ذلك أن المجلس لا يعتبر 
نما يعتبر بمثابة "يد الشركة" ذاتها التي تجسد أعمالها في الواقع المادي ،مجلس الْدارة  1وا 

 :ويتكون أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة سونلغاز من

 الرئيس المدير العام 
  عن الوزير المكلف بالطاقة 93ممثلان. 
 ممثل عن وزير مكلف بالمالية. 
 لوزير المكلف بالاستشرافممثل عن ا. 
 ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 
 ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة. 
  عن العمال. 93ممثلان 
 .ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة 
 الرئيس المدير العام للفرع المكلف بنقل الكهرباء للشركة القابضة سونلغاز. 
 قل الغاز للشركة القابضة سونلغازالرئيس المدير العام للفرع المكلف بن. 
  الرئيس المدير العام لأحد الفروع المكلف بتوزيع الكهرباء والغاز في الشركة القابضة

 .سونلغاز

يعين الوزير المكلف بالطاقة أعضاء مجلس الْدارة بناء على إقتراح من المؤسسات أو 
دير على الأقل، يتم تعيين الهيئات التي ينتمون إليها من بين الأشخاص الذين لهم رتبة م

رؤساء المديرين العاملين للفروع بناء على إقتراح من الرئيس العام للشركة القابضة سونلغاز بعد 
موافقة الوزير المكلف بالطاقة، وتنتهي عضوية مجلس الْدارة بتوقف الوظائف التي تم تعيينهم 

ة من ذوي الخبرة في النواحي ، ويختارون أعضاء مجلس الْدار 2على أساسها في مجلس الْدارة
دارة الأعمال ويراعى بقدر الْمكان أن يكون من بينهم  الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وا 

صدر قرار تشكيل المجلس من الجمعية العامة للشركة بناء يأحد العاملين بوزارة المالية، كما 
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رئيس مجلس الْدارة والأعضاء من على إقتراح رئيسها، الذي يقوم بعرض الترشيحات لْختيار 
وفيما يتعلق بتشكيل مجلس الْدارة، فلقد وضع حدا أدنى وحدا  ،ذوي الخبرة على الجمعية العامة

وكذا  أقصى لعدد الأعضاء، وترك للجمعية العامة للشركة سلطة تحديد العدد بين الحدين
ذ يحدد القرار الصادر من تقديرية فيما يتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس الْدارة، إالسلطة ال

 1.الجمعية العامة عدد الأعضاء الذين تحتاجهم الشركة، وذلك حسب ظروف كل شركة

يعين مجلس إدارة و  سنوات قابلة للتجديد، 92تحدد مدة العضوية في مجلس الْدارة بأربع 
الشركة القابضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إذ يجوز تجديد عضوية رئيس وأعضاء 

أخرى بناء على إقتراح  ةأو لمد ةمدة عضويته كلهم أو بعضهم لمد نتهتاجلس إدارة الذين م
الجمعية العامة للشركة، ولكن لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، إذا لم 
تحقق الشركة الأهداف المحددة خلال مدة العضوية، وهنا نأخذ بمبدأ الْدارة بالأهداف يتم ربط 

تجديد أعضاء مجلس الْدارة بتحقيق الأهداف المحددة للشركة، فإذا حققت الشركة هذه ال
الأهداف، كان ذلك دليلا على نجاح مجلس إدارة الشركة في إدارته لها، ويجوز في هذه الحالة 

قتراح الس الْدارة، وعند التجديد يرفق بمج ةللجمعية العامة بناء على إقتراح رئيسها إن تجدد مد
عضويتهم  ةديد بيان مختصر بإنجازات التي حققها المجلس أو عضاء المطلوب تجديد مدالتج

ومبررات هذا التجديد، يمكن الوقوف على تحقيق الشركة لأهدافها من خلال تقارير الجهاز 
المركزي للمحاسبات الذي يختص بالرقابة على اداء هذه الشركات كذلك يمكن الجمعية العامة 

 2لأداء الشركة واعتماد ميزانيتها أن تتأكد من تحقيق الشركة لأهدافها.من خلال مراقبته 

ن جمعية المساهمين العمومية هي التي تنتخب أعضاء مجلس الْدارة على أن الأعضاء إ      
وفي هذه الحالة الأخيرة لا  ،الذي يصنعه المؤسسون ن يجوز تعيينهم في النظام الشركةالأولي

دارة، إنما يبقى الْخرين لمجلس آأن تعدل أحكام النظام وتعين أعضاء يحق للجمعية التأسيسية 
لها رفض المصادقة على النظام بكامله، وعند إذن يتعذر تأسيس الشركة، ولكن قد يرد نظام 
الشركة نص يجيز الجمعية التأسيسية رفض التعيين فإذا إتخذت قرارا بالرفض يستوجب عليها 

يرد في النظام الشركة بند بتعيين أعضاء مجلس الْدارة الأولية ولكن قد لا  ،تعيين أعضاء جدد
                                                           

 .22-23، ص نفس المرجعمحمد محسن النجار، . 1
 .27، ص نفس المرجعمحمد محسن النجار، .3
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وفيما بعد من قبل  ،كلهم أو بعضهم فيتم إنتخابهم عند إذن من قبل الجمعية التأسيسية
 .الجمعيات العادية

تكون مدة تعيين أعضاء مجلس الْدارة المعينين بمقتضى نظام الشركة خمس سنوات على 
بقرار جمعية المساهمين فمدتهم ثلاث سنوات على الأكثر، ويمكن  أما الذين يعينون ،الأكثر

ويجوز أن يشتمل نظام الشركة على تنظيم خاص بتجديد هيئة مجلس الْدارة  ،تجديد إنتخابهم
يتراوح عدد أعضاء مجلس الْدارة في الشركات المغفلة عموما بين ثلاثة  تجديدا جزئيا،

كثر، ومع الْحتفاظ بما قد تسنه شرعة خاصة عشر، على الأ إثني أعضاء، على الأقل، و
فيعود لنظام الشركة أن يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة على أن لا  ،ات المغفلةببعض الشرك

أن يكون إثنين فقط من هؤلاء ، و عضويقل عن ثلاثة أعضاء، وأن لا يزيد عن إثني عشرا 
 .  1الأعضاء على الأقل من الأشخاص الطبيعيين

 ت مجلس إدارة الشركة القابضةجتماعاا :ثانيا

من رئيسه، وكل  استدعاءيجتمع مجلس الْدارة في أي مكان من التراب الوطني بناء على 
مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع بناء  92ما تطلب ذلك مصلحة الشركة وعلى الأقل أربع 

 من عدد أعضائه. 1/2على طلب ثلث 

 أعضاء الذين لهم حق التصويت.3/2لثي لا تصح مداولات مجلس الْدارة إلا بحضور ث

وتصح حينئذ  90يام أثمانية  إذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد إجتماع الثاني بعد مهلة
 مداولات مجلس إدارة مهما يكون عدد الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.

تعادل أصوات تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت وفي حالة 
 يرجح صوت الرئيس.

                                                           

 .132-133، ص المرجع السابقإلياس ناصيف،  .1
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 .1تحدد كيفيات سير مجلس الْدارة في النظام الداخلي

: "لا تصح مداولة مجلس الْدارة من القانون التجاري الجزائري علىأنه 434نصت المادة  اكم
إلا عند حضور نصف عدد أعضائه على الأقل ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن يؤخذ 

ت الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر القرارات بأغلبية أصوا
 2ويرشح صوت الرئيس في حال تعادل ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك."

 الشركة القابضة رةوسلطات  مجلس إدا إختصاصات: ثالثا

بكافة  لمجلس إدارة الشركة القابضة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة، والقيام
الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة، وذلك فيما عدا ما تختص به 

 الجمعية العامة للشركة لنص القانون أو اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة.

وللمجلس في سبيل ذلك مباشرة جميع الْجراءات والتصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشؤون 
رية والمالية وشؤون العاملين بالشركة الْختصاصات مجلس إدارة الشركة القابضة على الْدا

 سبيل المثال لا الحصر وهي:

 .وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقه 
  دارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم صكوك تكوين وا 

 وأصول ماليه أخرى.تمويل وسندات وأية أدوات 
 و بالْشتراك مع أا الشركة القابضة بمفردها إقتراح تأسيس شركات مساهمة تأسسه

 الأشخاص الْعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. 
 وهذا يدخل في إختصاص مجلس بالْدارة  ،شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها

س يختص بالتصرف بالبيع في الأسهم محفظة الأوراق المالية للشركة القابضة أي أن المجل
 التي تملكها في الشركات التابعة.

                                                           

ويتمم المرسوم  الذي يعدل .3911يونيو  93المؤرخ في  313-11من المرسوم الرئاسي  92و 93من الفقرة  91المادة  .1
، الجريدة أالاساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة سونلغاز ش.ذ. المتضمن القانون، 171-93الرئاسي رقم 
 .3911يونيو  90المؤرخ في  23الرسمية العدد

 ، سابق الذكر.ن القانون التجاري الجزائريم 434المادة  .3
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  كما يختص المجلس بالمساهمة في رأس مال شركات المساهمة وذلك بالْكتساب في
 أسهمها عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها أثناء حياتها.

  القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة
ولا شك أن ذلك يعتبر أحد مظاهر تدخل الشركة  ،وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة

 القابضة في إدارة الشركات التابعة.
 على الجمعية العامة للشركة  إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها

 لْعتمادها.
 مجلس إدارة الشركة القابضة نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي ل

رسالها إ لْجراء تقويم مستمر ومنتظم لى الشركات القابضة تلتزم الشركة التابعة بإعدادها وا 
 1لنتائج أعمال تلك الشركات.

وحسب هر على تنفيذ برامجها، سكما ت ،حديد توجيهات الشركةتتمثل سلطات مجلس إدارة في ت
يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات للتصرف  من القانون التجاري الجزائري 433نص المادة 

في كل الظروف بإسم الشركة ولحسابها، ويمارس هذه السلطات في إطار مصلحة الشركة 
زة الأخرى كجمعيات المساهمين، وذلك من ومنفعتها مع التقيد دوما بالسلطات الممنوحة للأجه

 2أجل القيام بأعمال الْدارة التي تسير المشاريع التجارية. 
عضائه حتى يساهم كل عضو أعمال بين ن توزع الأإ دارةلْاوالواقع العملي يفرض على مجلس 

 3دارة الشركة. إيجابي في تسيير مجلس إ داء دوره بشكلأ على
 وخصوصا فيما يلي: قتضاءالاويفصل عند جلس الْدارة ويوافق يدرس م

 ستراتيجية.لْالجهات ا 
 تخاذ القرارات لاسيما في مجال العلاقات بين الشركة القابضة سونلغاز وفروعها إ سلوبأ

 حترام القوانين والأنظمة المعمول بها وهذا القانون الأساسي.اوفيما بين الفروع في حدود 
 

                                                           

 .20-21ص ،السابق المرجع، النجارحمد محسن م .1

الغرب  ، دارالحديثةوفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الشركات التجارية  حكامأالمولود عماري، فتيحة يوسف  .3
 .111ص ،3919، والتوزيع، الجزائرللنشر 

 .322نادية فضيل، المرجع السابق، ص .2
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 ات الشركة القابضة سونلغاز.خلاصه مشاريع البرامج العامة للنشاط 
 .ميزانية الشركة القابضة سونلغاز 
 .مشاريع حصيلة الشركة القابضة سونلغاز وحسابات النتائج المحققة من طرفها 
 .حسابات النتائج المدعمة 
 حصيلة الشركات الفرعية والمساهمات. ةخلاص 
  ات التي توافق عليها جراءالْسمال الشركة القابضة سونلغاز والفروع طبقا للقواعد و أفتح ر

 الجمعية العامة للشركة القابضة سونلغاز.
 .مشروع المساهمات المالية 
  خذ المساهمة في الخارج وفي الجزائر على حد سواء.أنشاء الشركات و إمشاريع 
 1تفاقياتها الجماعية ونظامها الداخلي.إ التنظيم العام للشركة القابضة صنع الغاز و 

 اقبةالفرع الثاني: مجلس المر 

بد من خلق جهاز رقابي ن نشاط الشركة القابضة هو نشاط ضخم وكان لاألا شك 
نه يتكون أمن قانون التجاري الجزائري على  419، وتنص المادة نحراف الْدارةالضمان عدم 

 2عضوا على الأكثر.  13قل ومن عضاء على الأأ 99مجلس المراقبة من 

عضوا حتى  13عضاء المقدر باثني عشرا ز عدد الأيمكن تجاو  ،وخلافا للمادة السالفة الذكر
أشهر في  ةجمالي للأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستالْيعادل العدد 

 3عضوا. 32ن يتجاوز العدد أالشركات المدمجة وذلك دون 

ستمرار حياة الشركة حفاظ إضمان عمال مجلس الْدارة لأالرقيب على ويعتبر مجلس المراقبة 
 . 4ى مصالح الشركاء فيهاعل

                                                           

 ، سابق الذكر. 11/313من المرسوم الرئاسي  92الفقرة  91 المادة .1
 ، سابق الذكر.من القانون التجاري الجزائري 419المادة  .3
 ، سابق الذكر.من القانون التجاري الجزائري 410المادة .2

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم فيشركة المساهمة بين القانون والواقع، ، حماية المساهم في عبد القادر خلفاوي.2
 .41ص ،3912/3911جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق،  ،القانون الخاص
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على  موال التجارية التابعة للدولةمتعلق بتسيير رؤوس الأ 31/71مر من الأ 12تنص المادة 
 .عضاء ينتخبون رئيسا من بينهمأ ةعضاء مجلس المراقبة من سبعأيتكون أنه: 

 .عضاء من قبل الجمعية العامة لمدة ستة سنوات قابلة للتجديدتعيين هؤلاء الأ

 وية مجلس المراقبةعض أولا:

نتهاء المدة المحددة في القانون الأساسي، كما إعضاء مجلس المراقبة بأ تنتهي مهام
ن أو العزل، وعلى العضو المستقيل أ ستقالةو الْأيضا بسبب الوفاة أتنتهي مدة العضوية 

عامة ن الجمعية الإعضاء مجلس المراقبة فالشركة، وبالنسبة لعزل الأ ةلمصلحيراعي في قراره 
من  443ي وقت وهذا تطبيقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة أ العادية تستطيع عزلهم في
 1القانون التجاري الجزائري.

 ثانيا: أعمال التي يقوم بها مجلس المراقبة

المتعلق بتسير الأموال التجارية التابعة  31/71من الأمر الفقرة الثانية 12ب نص المادة حس
غير عادية كل ما دعت  ةويجتمع في دور  يجتمع في دورة عادية كل ثلاثة أشهر نهإف للدولة،
المدير العام الوحيد حسب الحالة و أ ستدعاء من رئيس مجلس المديرينإلى ذلك على إ الحاجة

عضاء مجلس أو نائب من أعضاء مجلس المراقبة أو نائب من أو رئيس مجلس المراقبة أ
 .تو من محافظ الحساباأالمراقبة 

جتماع وشروط صحة المداولات مجلس المراقبة طبقا ستدعاء وعقد الْتحدد كيفية الْ
 .2لأحكام القانون

من القانون  412حسب نص المادة أما فيما يخص إجتماعات مجلس المراقبة 
 .3التجاريالجزائري فهي التي تبرز صلاحيات مجلس المراقبة 

                                                           

 .141، صلمرجع السابقا، فتيحة يوسف مولود عماري .1

 ، السابق الذكر.25/95من الأمر  12 المادة.3

 ، سابق الذكر.الجزائريمن القانون التجاري   412لمادةا.2
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 الشركة القابضة: ةمداولات مجلس مراقب-أ

عضائه على الأقل، وتتخذ ألا بحضور نصف إ كون مداولات مجلس المراقبة صحيحةلا ت
ساسي على ذلك، وفي و ممثلين ما لم ينص النظام الأأرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين الق

صوات يرجح صوت رئيس الجلسة كما يكون لمجلس المراقبة تعيين رئيس تساوي الأ حالة
نما يقوم باستدعاء المجلس إد فهو ليس ممثل القانوني للشركة المجلس ونائبه ولرئيس دور محدو 

ولات ساسي للشركة، وتثبت مداختصاصاته تلك في النظام الأا ويمكن تحديد وتسيير المداولات،
يتهم في مجلس المراقبة كما سماء الحاضرين بصفة عضو ألى إالمجلس في محاضر يشار فيها 

 1جتماع بصفة حضوره. لالى كل شخص حضر اا  لى المتغيبين و إتشير 

 ختصاصات مجلس مراقبة الشركة القابضةا-ب

التي يراها ضرورية لحسن سير  ويجري الرقابة ،يلتزم مجلس المراقبة بالقيام بعمله طيلة السنة
ن يطلع أجل تحقيق ذلك فله أومن  ،تحقيق الثقة والهدف المنشوددارة شؤون الشركة، قاصد ا  و 

 رية للقيام بمهامه الرقابية وتتطلب هذه الرقابة ما يلي:على الوثائق التي يراها ضرو 

  عن طريق تقارير مجلس المديرين حسب نص  مراقبة الحساباتالاطلاع على الوثائق و
 من القانون التجاري الجزائري. 411المادة 

  عمال التصرف.وأمنح تراخيص لمجلس المديرين عن بعض العقود 
  2.عضاء مجلسي المراقبة او المديرينأحد أترخيص الاتفاقيات بين الشركة و 

والفرق  ،ن مجلس المراقبة يمارس نفس المراقبة التي يمارسها مجلس الْدارةإوعموما ف
ختصاص مجلس المراقبة ويعود حصرا لمجلس إيكمن هنا في التسيير الذي يخرج عن ظاهره 

 3الْدارة. 
                                                           

الحقوق، عمال كلية أقانون  صماجستير تخص ، رسالةالجزائرفي الإدارية للشركات القابضة  الأجهزةياسين، رحماني  .1
 .42، ص3992/3991الجزائر ، جامعة

، ديوان مبادئ القانون التجاري الاعمال التجارية نظرية التاجر المحل التجاري الشركات التجاريةالقادر البقيرات، عبد .3
 .122، ص3911المطبوعات الجامعية، الجزائر ،

 .41،42.رحماني ياسين، المرجع السابق، ص 2
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 ثالثا: مسؤولية أعضاء مجلس المراقبة الشركة القابضة

 خطاء التي يرتكبونهاعن الأ عضاء مجلس المراقبة مسؤولية شخصيةأل أن يسأصل الأ
عضاء أن يسألوا مدنيا عن المخالفات التي يرتكبونها أيمكن نه أدائهم لوظائفهم، غير أثناء أ

ن لأمر بديهي لأوهذا ا لى الجمعية العامة،إكانوا على علم بها ولم يبلغوها  إذا ،مجلس المديرين
 1يستوجب المعاقبة. أ  عن المخالفات رغم العلم بها يشكل في حد ذاته خطبلاغ عدم الْ

 الفرع الثالث: الجمعية العامة للمساهمين في الشركة القابضة

ها تقوم بتجميع جميع تمثل الجمعية العامة للمساهمين الهيئة العليا للشركة، ذلك لأن
س الشركة والمصادقة في أن تأسيتخاذ القرارات وتعيينها بشإ ةليها سلطإعود تف ،المساهمين
عقد من ناهمين بتنوع الغرض الذي تساسي والتعديل فيه، وعموما تتنوع جمعيات المسالنظام الأ

 :أنواعلى ثلاث إجله وذلك أ

 الجمعية العامة التأسيسية :أولا

ول أتنعقد الجمعية العامة التأسيسية عند تأسيس الشركة بناء على دعوة المؤسسين، ولأنها 
 .سم الجمعية التأسيسيةإفيلتقي فيها كل المؤسسين لذلك أطلق عليها  ،عية تنعقد في الشركةجم

الأخيرة في حياة و  تنعقد الجمعية العامة للمرة الأولى الجمعية العامة التأسيسية: مداولات -1
الشركة )شركة المساهمة( عن طريق اللجوء العلني للإدخار، ويمنع عقد جلسة هذه الجمعية 

جتماع الجمعية العامة إكتساب، ويكون الْجراءات القانونية الخاصة بعملية تكمن الْ ذا لمإ
ن أستدعاء المكتتبين عن طريق مؤسسين ولا يمكن للجمعية العامة التأسيسية إالتأسيسية ب
 2عمالها.أمور الغير مبنية في جدول أتجتمع في 

                                                           

 .390ص المرجع السابق،محمد فريد العريني،  .1

 .01، صقالمرجع الساب، رحماني ياسين.3
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لتأسيس لمراقبة أعمال التأسيس، تنعقد خلال فترة االجمعية العامة التأسيسية:  صلاحيات-2
ختيار أعضاء مجلس الْدارة و تقييم الحصص العينية الموافقة على نظام الشركة والمصادقة  ا 

 :يما يل وأعضاء مجلس المراقبة ومن إختصاصاتها

 .المصادقة على القانون الأساسي لشركة المساهمة 
 كتتبين بعد تصريح بعد تصريح بالْكتتاب والدفعات يقوم المؤسسون بإستدعاء الم

المكتتبي إلى الجمعية العامة التأسيسية حسب  بالْكتتاب والدفعات يقوم المؤسسون بإستدعاء
 الأشكال والآجال المنصوصة عليها عن طريق التنظيم.

 .التحقق من أن رأسمال الشركة مكتتبة به تماما 
  1يضا بالفصل في تقدير الحصص العينية.أتختص 

جلسة الخاص بالجمعية التأسيسية على إثبات يدل على موافقة ويجب أن يتضمن محضر ال
 2جميع الأعضاء المكلفين بالْدارة أو مندوبي الحسابات لْثبات قبولهم لتولي المناصب.

 الجمعية العامة العادية  :ثانيا

في السنة خلال ستة أشهر من إنتهاء  الأقلالجمعية العامة العادية هي التي تجتمع مرة على 
 3ذين يعينهم القانون الأساسي للشركة. لالمالية في المكان والزمان الالسنة 

 الجمعية تجتمع :"نهأمن قانون التجاري الجزائري على  494وفي هذا الصدد نصت المادة 
شهر التي تسبق قفل السنة قل في السنة خلال الستة الأالعامة العادية مرة واحدة على الأ

 المالية."
على طلب مجلس الْدارة في  تنعقد الجمعية العامة العادية بناء  مة العادية: نعقاد الجمعية العاإ -1

و بأمر من جهة أو مجلس المديرين أعضاء هذا النمط من التسيير الأ ختارإذا إحالة ما 

                                                           

 .122، صالمرجع السابقعبد القادر البقيرات،  .1
 .01، صالمرجع السابق، رحماني ياسين .3

الشركات ذات  -لشركات التضامن -القانون التجاري الجزائري الشركات التجارية الاحكام العامة)حمد محرز، أ .2
قسنطينة الجزائر  لمطبوعات الجامعية،ديوان ا ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية،(شركات المساهمة -المحدودة المسؤولية

 . 370،ص1709،



 
 

67 

 

لى الجمعية إعلى عريضة، كما يقدم مجلس الْدارة  القضائية المختصة التي تثبت في ذلك بناء  
حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة لكل مساهم الحق في  العامة بعد تلاوة جدول

ن تكون ثابتة أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أويجوز له  ،حضور الجمعية العامة العادية
ذا حاز عدد إلا إولى صحيحا الأنعقاد الجمعية في الدعوة إ في توكيل كتابي خاص، ولا يكون

 1سهم التي لها الحق في التصويت. الأقل ربع الأن على و الممثليأالمساهمين الحاضرين 

 3/2و بطلب ثلثي أستدعاء من رئيسها إعلى  وكذلك تجتمع في دورة غير عادية بناء  
عمال الجمعية العامة للشركة أو بناء على طلب من محافظ الحسابات ويحد جدول أأعضاءها، 

 2القابضة من قبل رئيسها.

من القانون التجاري  491يتضح من نص المادة  العادية: ختصاصات الجمعية العامةا-2
تخاذ جميع القرارات التي إن الجمعية العامة العادية تتمتع بسلطات واسعة، فيحق لها أالجزائري 

من القانون التجاري الجزائري  412ستثناء القرارات المذكورة في المادة إتتعلق بإدارة الشركة، ب
هي التي  ن الجمعية العامة العادية، إةجمعية العامة غير العاديلل ةوالتي تخص القرارات الموكل
 عمال مجلس الْدارة.أشراف على الْتمثل حق المساهمين في 

ختصاصات المنصوص عليها الْ العادية العامة لقانونية التي تتمتع بها الجمعيةومن السلطات ا
 يلي:ما صراحة في القانون وتتمثل فيما 

 ي وقت.أوعزلهم في  عضاء مجلس الْدارةأ 
  من قانون التجاري الجزائري. 932رباح تطبيقا لنص المادة ع الأيتوز 
 ي يشترط الحصول على تلاالجمعية العامة العادية المسبقة جميع العقود  ةيخضع لمراقب

 3مسبق منها بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات.إذن 
 لمساهمات.حول حصائل نشاطات الشركة التابعة وا ةتقديم خلاص 
  ن المصادقة عليها.أعطاء القرار بشا  تناقش الحسابات والميزانية السنوية و 

                                                           

 .29، صالمرجع السابقعمار عمورة،  .1
 .17، صالمرجع السابق، سمير مرواني .3

 .192، ص، المرجعالسابقعماريفتيحة يوسف المولود  .2



 
 

68 

 

غير المسائل المدرجة في جدول  مداولة فياللكن لا يجوز لها  ،صدار القراراتإسلطة في  لهاو 
 1عمال.الأ

  الجمعية العامة غير العادية :ثالثا

 ساسي للشركة.فهي تقوم بتعديل النظام الأ ئيثناستاالجمعية العامة غير العادية تتميز بطابع 

تخضع الجمعية العامة غير العادية في تكوينها وكيفية  نعقاد الجمعية العامة غير العادية:إ-1
ن هناك أحكام التي سبق الكلام عنها في الجمعية العامة العادية، غير نفس الأ إلى نعقادهاإ
 2ختصاصاتها.إلى ذلك حسب ما تتطلبه إرورة  تنعقد سنويا كلما دعت الضنها لاأختلاف في إ

ختصاص الجمعية العامة غير العادية إيرد على  ختصاصات الجمعية العامة غير العادية:إ-2
 هما: ستثنائييناساسي للشركة لتعديل القانون الأ

  لتزامات المساهمين.إجمعية العامة غير العادية رفع لللا يجوز 
  3ادية تغيير غرض الشركة.جمعية العامة غير العلللا يجوز 

 المطلب الثاني: علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة لها ومسؤوليتها عليها

تتمثل العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة نظرا لما تملكه الشركة القابضة من 
طبيعة ا بموال الشركات التابعة، وينبغي لنا التطرق في هذا المطلب بدء  أأسهم في رؤوس 

 العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها وبيان أهمية دور عنصر السيطرة.

 الفرع الأول: طبيعة علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة

تتميز الشركة القابضة بعنصر السيطرة حيث يتجلى هذا العنصر في عدة جوانب منها 
 مصدر علاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة.السيطرة الْدارية والمالية، اللذان يشكلان 

                                                           

 .191، صالسابق المرجعالعريني، محمد فريد  .1

 .191، صالسابق، المرجع فتيحة يوسف المولود عماري .3
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 السيطرة الإدارية :أولا

ساليب السيطرة التي تتبعها الشركة القابضة للسيطرة على الشركة التابعة لها أوسائل و من      
 دارة الشركة التابعة وذلك من خلال:إهي سيطرة على 

دارة الشركة إتدخل الشركة القابضة في  يظهر دارة الشركة التابعة:إتدخل الشركة القابضة في  -1
وجه نشاط شركاتها التابعة، حيث تعمل الشركة أالتابعة من خلال هيمنتها الكاملة على مختلف 

ساس مركزية السيطرة الْدارية، أالقابضة على تنظيم علاقتها الْدارية مع شركاتها التابعة على 
 1بين جميع الشركات التابعة. ستراتيجية موضوعها، لتحقيق التكاملإلضمان تنظيم 

ستراتيجي التي تمس الجوانب الأساسية طابع الْال ذات لا القراراتإفالشركة القابضة لا تحتكر 
دارات تلك إلنشاط الشركات التابعة دون القرارات ذات الطابع التنفيذي التي تترك عادة لمجالس 

ل التي تضعها كل شركة قابضة أن تجديد تلك المسائل يختلف بحسب خطة العم إلاالشركات، 
نه يكاد ألا إلشركاتها التابعة، فتدخل الشركة القابضة رغم أنه يلعب دور أساسي في المجمع 

 2دارات تلك الشركات.إيطمس دور مجالس 

رباحها من خلال تطبيق خطة عمل موحدة على جميع أكما تعمل الشركة القابضة على زيادة 
لعلاقة الْدارية التي يمكن وصفها بالمركزية بتدخل الشركة شركاتها التابعة، وتتجسد هذه ا

دارة الشركات التابعة، والرقابة الْدارية التي تمارسها عليها، يعني تملك الشركة إالقابضة في 
سهم رأس مال شركة أخرى، فتكون قادرة على تعيين او عزل أغلبية أالقابضة للنصيب هام في 

تخاذ القرار في كل من الجمعية العامة العادية إة وسلطة اعضاء مجلس إدارة الشركة التابع
ذ إوغير العادية ومجلس الْدارة، وليس هناك ما يحول دون تمتع الشركة القابضة بهذه المقدرة 

أنه من المسلم به أن تكون شركة ما مديرة لشركة أخرى عندما تكون الأخيرة تابعة للأولى، بل 
فعالية للشركة القابضة لممارسة سيطرتها ونفوذها المباشر كثر ارجة والأهذه هي الطريقة الد

على الحياة القانونية لشركاتها التابعة، ويجري تمثيل الشركات القابضة في شركاتها التابعة عن 
                                                           

 .4، 1، صالمرجع السابق إسماعيل،ن يمحمد حس .1

 الثاني، ، العددوالسياسيةالافريقية للدراسات القانونية  المجلة، (التابعةالشركة القابضة بالشركات  علاقة)مفيدة، لمزري  .3
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سم المندوب وهو بمثابة وكيل الشركة القابضة في إشخاص طبيعيين يطلق عليهم أطريق 
 1الشركة التابعة.

القابضة هي وحدة السيطرة التي تمارسها على الشركات التابعة، فالشركة يميز الشركة  ماوأهم 
قتصادية، وكل هذه الشركات الْات يكمل بعضها بعضا من الناحية لا وحدإالتابعة ليست 

 2.التابعة تتحكم فيها قوة مركزية واحدة تتمثل في الشركة القابضة

ة للسيطرة على الشركة التابعة لها هي من وسائل وأساليب السيطرة التي تتبعها الشركة القابض
 دارة الشركة التابعة من خلال الطرق التالية:إالسيطرة على 

  ن أأسهم الشركة التابعة، وتستطيع بذلك  من و أكثرأ%11تملك الشركة القابضة بنسبة
تحوز على أغلبية الأصوات في الهيئة العامة ومن هذا الجانب تستطيع أن تتحكم بقرارات 

 التابعة.الشركة 
  عضاء أو عزل أفي حالة نص نظام الشركة التابعة على حق الشركة القابضة في تعيين

دارة إعضاء مجلس أو عزل أذ تستطيع من خلال ذلك أن تتحكم بقرارات تعيين إدارتها، إمجلس 
لسيطرة الْدارية على الشركة التابعة دون االشركات التابعة لها، وبذلك يتحقق للشركة القابضة 

 سهم تمكنها من السيطرة على الهيئة العامة.من الأ ن تمتلك نسبة معينةأ
ذ يمكن إسمال الشركة التابعة لها ن تكون مساهمة الشركة القابضة مباشرة في رأألا يشترط كما 
 حدى الشركات عن طريق الشركة التابعة لها.إسيطرة على اللها 

رية على شركات التابعة لها لم يأتي من الْدا لتدعيم سيطرتهاشركات القابضة النما يدعو إ
فراغ، فعلى ما يبدو أن ما يعرف بالسيطرة المركزية ضرورة حتمية بالنسبة لمجموعة الشركات 

نتاجية معينة في إطار إذ تتخصص كل شركة تابعة بمرحلة إ ،التابعة القائمة على التكامل
امل بين شركات التابعة يقتضي ن التكواقع معظم الشركات التابعة لأمشروع واحد، وهذا هو 

 التنسيق بين نشاط هذه الشركات وهناك من بين دول العالم ضمن إطار خطة إنتاجية شاملة.
                                                           

،  إثناعشر، العددالْداريةالعلوم  مجلة(،التابعةالشركات علاقة الشركة القابضة ب طبيعةضاري،)علي كاظم الرفيعي وعلي  .1
 .92،ص3999،قالعرا

 .42، صالمرجعالسابق، ساميةبن لالي  .3
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فريقيا المتخصصة إ( التابعة في جنوب GMن الشركة )إطار على سبيل المثال ففي هذا الْو 
القطع التي تدخل  ذا توفرت لديها كافةإلا إن تمارس نشاطها أفي تجميع السيارات، لا يمكن 

الولايات المتحدة  في كل من في تركيب السيارة التي يتم تصنيعها في الشركات التابعة الأخرى،
لمانيا وكندا وأستراليا، وفقا للكميات المطلوبة ضمن المواعيد وفقا لخطة المشروع أوبريطانيا و 

ركزية على جميع الشركات الْنتاجية، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بدون السيطرة الْدارية والم
( في الولايات GMالتابعة في تلك الدول وأن من يمارس هذه السيطرة هو الشركة القابضة )

 المتحدة الأمريكية.
ا وتابعة من الناحية متكامل تتولاه عدة شركات مستقلة قانوني   قتصاديامشروع  أمام ذا هنا نحنإ

كما تتولى الشركة  ،"الشركة القابضة"حدة تسمى دارتها وتسيطر عليها شركة واإالواقعية، تتولى 
شراف على جميع شركاتها التابعة لها من خلال قدرتها على تعيين أعضاء مجلس الأخيرة الْ

 1مكانية تعيين أي عضو بغير موافقتها.إإدارة كل شركة تابعة، وكذا عدم 

تعمل الشركة  بعة:الرقابة الإدارية التي تمارسها الشركة القابضة على شركاتها التا -2
القابضة على ممارسة رقابة مستمرة ومنتظمة على شركاتها التابعة للتحقق من قيامها بأداء 
مهامها على الوجه المرسوم لها، ومن أجل مساعدتها في التغلب على الصعوبات الطارئة التي 

ة من الشركات ساليب الرقابة التي تمارسها على الشركات التابعأتعوق تنفيذها للخطة، وتختلف 
لى أخرى، ففي بعض الشركات القابضة التي تتولى مراكزها الْقليمية مهمة الرقابة إالقابضة 

ختصاصهم فتقوم هذه المراكز بعمليات تقييم أداء دورية إعلى شركات التابعة الداخلة في حدود 
براء هذه المراكز ومنتظمة للشركات التابعة لها، وذلك بناء على زيارات الدورية التي يقوم بها خ

 2. شركاتها التابعة  القابضة مهمة الرقابة على ةشركالوقد تتولى لى تلك الشركات التابعة،إ

ن  الرقابة عن طريق القيام بزيارات الدورية يعد أدركت أالقابضة قد  ةشركالن أيبدو 
ول العالم، خذت تنتشر في العديد من دأن معظم الشركات التابعة أا خاصة ا ومكلف  سلوب صعب  أ

شركات التابعة من خلال السيطرة السلوب جديد للرقابة على أالقابضة  ةشركالستحدثت الذلك 
و أن للشركة القابضة القدرة على تعيين أعتبار اب التابعة، اتدارة الشركإالفعالة على مجلس 
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بضة وكلت الشركة القاأوبذلك  1و جميعهم،أدارة الشركة التابعة إعضاء مجلس أعزل معظم 
ذين رشحتهم الشركة لوال ،داراتهاإعضاء مجلس أ لىإ تابعةال اتشركالمهمة الرقابة على قرارات 

قوة تأثير الشركة القابضة على شركاتها  من القابضة للتعيين في هذا المجلس وعلى الرغم
 التابعة، والذي قد يبلغ حتى السيطرة كاملة عندما تكون الشركة التابعة مملوكة بالكامل في

دارة الشركة التابعة بمن فيهم إعضاء مجلس أحيث تعين هذه الأخيرة جميع  شركة القابضة،
وكلت أالمدير  ن مهمةة لا تعد مديرا للشركة التابعة لأن الشركة القابضأ لاإ رئيس مجلس إدارة،
حتهم الشركة عضاء مجلس إدارة الشركة التابعة في معظمهم قد رشأولما كان  لشخص طبيعي،

 2عمال الشركة التابعة.أالرقابة على ليهم مهمة إضة فأنها توكل القاب

ن دور الشركة القابضة لا يقتصر على وضع الخطط التنفيذية للنشاط الشركات التابعة لها إ
ساليب الرقابة أوتختلف  لأجل التغلب على الصعوبات الطارئة التي قد تعوق تنفيذها للخطة،

فبعض  ،خرىإلى أ شركاتها التابعة من شركة قابضة التي تمارسها الشركة القابضة على
ة الداخلة في حدود الشركات تتولى مراكزها الْقليمية مهمة الرقابة على الشركات التابع

داء دورية منتظمة لنشاط الشركات التابعة لها، أهذه المراكز بعمليات تقييم  ختصاصها فتقومإ
 لى تلك الشركات التابعة.إا خبراء هذه المراكز لتي يقوم بهعلى زيادات الدورية ا اوذلك بناء  

 السيطرة المالية :ثانيا

تابعة تتصف بوصف عام إذا كانت العلاقة الْدارية التي تربط الشركة القابضة بشركاتها ال
يضا أشركات التابعة تتصف الالقابضة ب ةشركالن العلاقة المالية التي تربط إف ،بالمركزية
كما تفرض عليها  ةتابعال ةلشركلشركة القابضة في السياسة المالية حيث تتدخل ال ،بالمركزية

وكل ذلك في سبيل تطبيق  ،مستمرة وبالمقابل تفرض وتمول الشركات التابعةال ةرقابال
 3.الْستراتيجية الموحدة التي وضعتها الشركة القابضة لجميع شركاتها التابعة
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ط ستثمارية ووضع الخطاسة المالية والان السيطرة المالية تتجلى في تحديث السيإف ةضافإ
ذا كانت العلاقة الْدارية التي تربط الشركة القابضة بالشركات إف ،الْنتاجية في الشركة التابعة

العلاقة المالية التي تربط الشركة القابضة بالشركات  إنف ،بشكل عام ةمركزي التابعة لها علاقة
كة القابضة في السياسة المالية للشركة التابعة تتدخل الشر  ،يضاأ ةمركزي التابعة لها علاقة

 .1علاوة على الرقابة المستمرة التي تفرضها عليها الشركة القابضة

تعتمد الشركة القابضة  قيام الشركة القابضة بتحديد السياسة المالية للشركات التابعة لها: -1
ساليب أفتستخدم  ،ها التابعةستراتيجياتها المالية التي تريد تطبيقها على جميع شركاتإلتحقيق 

مر على الأساليب فهي تعتمد في نهاية ومهما كانت هذه الأ ة،متعددة ومتنوع ةومحاسبي ةمالي
وهنا لا يقتصر دور  ،ما تمارسه الشركة القابضة من السيطرة على الذمم المالية لشركاتها التابعة

 ةيضا بتحديد سياسأبل تقوم  ،ابعةالشركة القابضة على التدخل في الشؤون المالية للشركات الت
قتراض من تمويل نشاطات عن طريق الْ ةوذلك عن طريق تقرير كيفي، لشركات التابعةلمالية 

سلوب التمويل الذاتي أ عتمادإب أو خرىحدى الشركات التابعة الأإمن أو خارج مجمع الشركات 
 2.من الشركات التابعة ةستخدام الموارد الخاصة لكل شركإوذلك ب

لشركات التابعة من خلال كونها تقرر كيف لكما تقوم الشركة القابضة بتحديد السياسة المالية 
لتابعة مقدار فالشركة القابضة هي التي تحدد لكل من شركاتها ا ،يتم تمويل نشاط تلك الشركات

ولى وقد تت ،حتياطاتإازها في شكل ر حتإرباح التي يتم ح التي توزع في كل عام ومقدار الأرباالأ
ستخدام ما لديها إوكيفية  ةتابع ةحتفاظ بها في كل شركالْالواجب  ةيضا تحديد مقدار السيولأ

 3.من فائض
تأثر الشركة القابضة على الهيكل المالي .تمويل الشركة القابضة لشركاتها التابعة وكفالتها: 2

ين هيكلها المالي الذي للشركة التابعة، بحيث تكون الشركة التابعة تحت السيطرة المالية منذ تكو 
وخاصة أن الكثير من الشركات التابعة تنشأ برأسمال  ،يعتمد أساسا على الشركة القابضة

مما يؤدي إلى عدم كفاية مصادرها المالية لسد إحتياجاتها لذا تبقى الشركة  الشركة القابضة،
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ل الشركات التابعة وهذا ما جع ،التابعة في حاجة دائما إلى الدعم المالي من الشركة القابضة
 1.في تبعية الشركة القابضة مما يعززها على السيطرة المالية ورقابية

 ندماجبطريق الإ  السيطرة :ثالثا

في  كثر نشاطا  لأاشركات المساهمة موال ولعل أبرزها في شركات الأة همية كبير أ ندماجللإ
ن ا  و  ة شكل الشركات المساهمة،قتصاديالمشاريع الا نه غالبا ما تأخذ أكبرلا ،قتصاديةالا الحياة

ها في تحقيق مشاريعها لذا تعثر التي عاقة عمل الشركات الصغيرة إ المالية تمكنها منقدرتها 
 تكان ، أيا  كبيرةبقاء هذه المشاريع قائمة من خلال دمجها مع مشاريع لْةندماج كوسيلجاء الْ

ندماج الْلى تعريف إطرق الضم ومن هذا سوف نت ةبطريقأو مزج  ةبطريقسواء طريقة الدعم 
 ندماجوكذا طرق الْ

 :تعريف الإندماج-1

منها  ةنضماما تفقد فيه كل واحدإلى بعض إشركات بعضها  نضمام عدة"إ ندماج هوالْ
 واحدة". ةستقلاليتها وتحل محل شركإ

 نه: "العملية القانونية التي تجمع في شركة واحدة وعدة شركات القائمة".أويعرف كذلك على 

ه زوال الشخصية و أكثر يترتب عليأعقد بين شركتين نه:"أن يعرف أيضا على أكن كما يم
و ألى الشركة المدمجة إصولها وخصومها أو شركات المندمجة وتنقل كافةأالمعنوية للشركة 

 ةواحدة ة المعنوية لكل منهما وتكونا شركتزول الشخصيفو أكثر أتنقل بمقتضاها شركتين 
 .2لى الشركة الجديدة"إصول والخصوم الأ وتنتقل كافة ةمستقل ةمعنوي ةلها شخصي ةجديد

في توفير  همية بالغةأقتصاديات الدول نظرا لما له من اعلى النهوض ب ندماج قدرة كبيرةللاو 
وقد قسمه جانب من  ،هداف الْستراتيجية الكبرىوال الضخمة القادرة على تحقيق الأمرؤوس الأ

فقي ألى دمج إختياري ومن حيث النشاط اجباري ودمج إدمج إلى غراضه أستنادهم على إالفقه ب
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ولكنه مكمل  ،ي بين الشركات تمارس نشاط مختلفأسي رأين الشركات لها نفس النشاط ودمج ب
 ستفادة من التقنيات الحديثة والْدارة المحترفةلى الاإعضه البعض وتهدف الشركات من ذلك لب

جل تنويع نشاطات أمن  ،لشركات ذات نشاط مختلفبين ا وأالرشيدة والتخطيط الراقي الحسن 
و عدائي أطراف الأبين  تفاق الى دمج ودي إماج من الناحية الْدارية فينقسم ندما الْأالشركة 
 .خرىأحدى الشركات ذلك على إ بفرض

ندماج الشركات في المواد إى إلي في القانون التجاري الجزائري وتعرض المشرع الجزائر 
ن تدمج في اتصفيتها نه: "للشركة ولو في حالة أعلى  922ونصت المادة  943لى إ 922من 
 دمج.الخرى جديدة بطريقة أ ن تساهم في تأسيس شركةأو أ خرىأ شركة

 نشاء شركات جديدة بطريقةإو تساهم معها في أ ن تقدم ماليتها لشركات موجودةألها كما  
 نفصال.والْ ندماجلْا

 نفصال." الالشركات جديدة بطريقة  ن تقدم رأسمالهاأكما لها أخيرا 
 ندماج:لا طرق ا -2
لى زوال الشخصية إمتزاج يؤدي كثر هذا الْأو أمتزاج شريكتين اهو  :ندماج بطريق المزجالا أ(

صول وجميع الخصوم لتأسيس شركة جديدة، تكون نتقال كل الأا  و  المعنوية لكل من الشركتين،
سهم عينية أندماج بإصدار دة الناتجة عن طريق الْشركة الجديندماج، كما تقوم العن الْ ناتجة

هذا  ،ندماجفي شركاتهم الزائلة نتيجة هذا الْسهمهم أمساهمي الشركة المندمجة بدلا من لى إ
ن تكون أفيلزم  ندماج لكي يكون من مصادر تبعية الشركة الجديدة للشركة القابضةالنوع من الْ

و تجاري، فيكون أنشاط صناعي  مح لها لمزاولةذا كان القانون يسإهي "الشركة القابضة "،
ولهذا يعتبر  خرى من مجموعة شركاتها،أ هدف الشركة القابضة هو السيطرة على شركة

، نشاء الشركات الجديدةإقواعد  ندماج بطريق المزج مصدر من مصادر تبعية مع مراعاةالْ
لا بقرار من اج لا يتم ندمن هذا الْإو بطريق الضم فأندماج بطريق المزج وسواء كان الْ

 1 .و قرار من جميع الشركاءأ ندماجر العادية للشركات الراغبة في الْالجمعية العامة غي
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يتحقق من خلال إندماج شركة أو أكثر بشركة أخرى قائمة، تسمى  ندماج بطريق الضم:الا ب( 
شخصية المعنوية إحداهما بالشركة الدامجة، وتسمى الأخرى بالشركة المندمجة، حيث تنقضي ال

إنتقالا كاملا إلى الشركة الدامجة التي تحتفظ  إلتزاماتها مع إنتقال موجوداتها و للشركة المندمجة
ويعتبر هذا النوع من الْندماج أحد وسائل زيادة رأسمال الشركة الدامجة  ،بشخصيتها المعنوية

نما تنصب  ،من المالبأسهم عينية لأن تلك الأسهم التي تتلقاها لا تنصب على مبلغ معين  وا 
على كافة موجودات الشركة المندمجة، وبما أن الشركة الدامجة هي الشركة التي ستبقى قائمة، 

 1فإن ذلك يجعل باب السيطرة مفتوحا لشركة على أخرى.

 تجاه الشركات التابعة لهاإالقابضة  الفرع الثاني: مسؤولية الشركة

تحصيل حاصل نتيجة سيطرة  ةعملياتها التابعة تجاه شركإالشركة القابضة  ةتعتبر مسؤولي
لذا كان من  ،و الْداريةأابعة سواء كانت السيطرة المالية الشركة القابضة على الشركات الت

 تجاه شركاتها التابعة.إالشركة القابضة  ةن تقوم مسؤوليأالطبيعي 

 مسؤولية الشركة القابضة بصفاتها مديرا للشركات التابعة :أولا

عضاء أؤثر في الشركة التابعة من تعيين ل ومالشركة القابضة كمساهم فعتستطيع ا
عطاها وصف أمما  ،دارتهاإي سيطرة على مجلس أة وحتى عزلهم تابعالشركة الدارة إمجلس 

وتقع ضمن صلاحيتها  ن ما يقوم به مدير من تصرفات تتعلق بالشركةأو  مدير الشركة التابعة،
تجاه حيث تبنى ذلك الْ ،الفرنسي من قبل كده القضاءأهو ما وهذا  لى الشركة،إثرها أينصرف 

لى ما يسمى إ ستناداإعن ديون الشركة التابعة  ةم "القابضة" مسؤولن الشركة الأأب ضىفق
عين في الشركة التابعة حيث تهيمن الشركة القابضة عن طريق مديرها الم   ،سيد المشروع نةبهيم

ففي حكم محكمة  ،اصصرف فيها وكأنها مشروعه الخوالمهيمن على مقدرات هذه الشركة ويت
 ةابضة على الشركة التابعة مباشر ن السيطرة الْدارية التي تمارسها الشركة القأالفرنسية قضت ب

يمارسون نشاطهم لسيطرة ما يخضعون عند و عن طريق وسيط يجعل مديري الشركة الوليدةأ
ن الشركة أوبما  ،وكأنها للشركة القابضة بعةفتبدو الشركة التا ،الشركة القابضة ةدار إمجلس 
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القابضة تمتلك معظم رأسمال الشركة التابعة فتبدوا الذمم المالية لهما مختلطة وتبدو الميزانية 
 1بأرباحها وخسائرها واحدة في الشركتين.

عطاها الْمكانية بتعيين أالشركة التابعة  من أسهم ةكبير  ةن تملك الشركة القابضة على نسبإ
داراتها وهذا ما إمجلس الشركة التابعة وعزلهم ومن ثم السيطرة على  ةدار إء مجلس عضاأ
قع ضمن ن توقيع المدير وما يقوم به من تصرفات تتعلق بالشركة وتإ ،عطاها وصف المديرأ

 لى الشركة. إثاره أصلاحيتها ينصرف 

ع التعبير عن لا تستطي ي شخص معنوي وأنهاأ ةمعنوي ةن الشركة القابضة هي شخصيأوبما 
على  لذلك فهي وبناء   ،الشركة التابعة ةدار إرادتها في إلا من خلال شخص طبيعي يمثل إرادتها إ

شخاص يمثلونها في مجلس أبتعيين تقوم  ةتابعال ةشركالسمال أفي ر  ةكبير  ما تملكه من حصة
 2شركة التابعة وهي بالتالي مسؤولة عن تصرفاتهم.ال ةدار إ

من  ةكبير  ةهو حيازتها على نسب ،ركات التابعةالقابضة على الش ن سبب سيطرة الشركةإ
عضاء أالكثير من السلطات منها تعيين  طاها القوة بممارسةأعسمال تلك الشركات الذي أر 

 اأعطاهما دارتها وهو إومن ثم السيطرة على مجلس  زلهم،شركة التابعة وعمجلس الْدارة لل
 .3المدير ةصف

 القابضة على ديون الشركة التابعةمسؤولية الشركة  :ثانيا

تنحصر مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها وفقا للقواعد العامة في 
بحيث لا تتجاوز تلك  ،ي شريك عن ديون الشركة التي تعتبر عضوا فيهاأ حدود مسؤولية

وبعد تحمل  ،موالأ ةذا كانت الشركة التابعة شركإمال الشركة أسفي ر  تهالمسؤولية مقدار مساهم
ناتج عن تمتعها بصفة المدير للشركة  الشركة القابضة للمسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها
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حساباتها الخاصة لى إرباح الشركة التابعة أل لى قيام الشركة القابضة بتحويإإضافة  ،التابعة
لكون  الخاصة حساباتها لىإرباح الشركة التابعة أن الشركة القابضة بتحويل ألكون  عوذلك راج

سيما عندما تكون متكاملة لا ن الشركة القابضة تشكل مع الشركة التابعة وحدة إقتصاديةأ
بر كافيا لقيام مسؤولية الشركة عتوهذا ما ي ،الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة

قائم بين الشركة القابضة قتصادي والمالي الالاالشركة التابعة كنتيجة للتكامل القابضة عن ديون 
وهذا ما يتجسد في  ،تجاه ديون الشركة التابعةإ المسؤولية مما يعني وحدة ،والشركة التابعة لها

قتصادية متكاملة مع شركاتها الفرعية فتتجمع إ حيث تشكل وحدة ،الشركة القابضة سونلغاز
 .1لديها كافة حسابات المالية

 تابعةال اتلشركلبارها مساهما كبيرا عتإالشركة القابضة ب مسؤولية :ثالثا

مر تحت مسمى ديون الشركة التابعة في بداية الأقيمت مسؤولية الشركة القابضة عن ألقد 
ا تقوم الشركة وكم ،موال الشركة التابعة لأغراضها الخاصةلأ )الشركة القابضة(المدير ستخدامإ

عن  ةمسؤوليالوبذلك فهي تتحمل  ة،لى حساباتها الخاصإرباح الشركة التابعة أالقابضة بتحويل 
 .ديون الشركة التابعة

ن لا داعي للجوء لمثل هذا التبرير لْقامة مسؤولية الشركة أب :ي قائلأهناك ر أن لا إ
 ن الشركة القابضة مع الشركات التابعة تشكل وحدةلأ ،ة التابعةالقابضة عن ديون الشرك

 وخاصة عندما تكون شركة تابعة مملوكة ،لماليةقتصادية متكاملة تتجمع لديها كافة الحسابات اإ
 2على ميزانية الشركة القابضة. ةة بإلقاء نظر ضبالكامل للشركة القاب

 ليات رقابة الشركة القابضة على شركاتها التابعةأالمطلب الثالث: 
من خلال  ،الجزائري تتحقق الرقابة للشركة القابضة وفق مقتضيات القانون التجاري

ستعمال إوذلك ب ،كانها من السيطرة عليهاتممال الشركة التابعة بنسبة سأر مساهمتها في 
متلاك الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال شركة إمن التقنيات القانونية تتمثل في مجموعة 

 تابعة وتتمثل في:

                                                           

 .97،صالمرجع السابقسمير مرواني  .1

 .127،صالمرجع السابقمحمد مدحت غسان ، .3
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 مالسأر  ةغلبيأ الفرع الأول: الرقابة عن طريق ملكية

مالها سأالتابعة من خلال مساهمتها في ر  اتتحقق سيطرة الشركة القابضة على شركاته
 1صوات في الجمعيات العامة لهذه الشركات.الأغلبية أتحقق لها  بنسبة

 ،من أسهم الشركة التابعة %19أكثر من ةسبساسا من خلال ملكيتها لنأويتأتى لها ذلك 
المهيمنة  للشركة هي السلطة ن الجمعية العامةأ عتبارإتتمكن من الهيمنة على قراراتها بحتى 
وتعد الشركة القابضة في هذه  ،هم القرارات التي تصدر عنها لاسيما تعيين مجلس الْدارةأعلى 

 ،بحيث تستأثر بنسبة كبيرة من أسهم هذه الأخيرة ،في الشركة التابعة رئيسيا   الحالة شريكا  
يطرة من قبل سهم التي تملكها مؤشر قوي على توافر نية السوتعتبر هذه النسبة الكبيرة من الأ

 2الشركة القابضة.
مال لها دور كبير في تحديد مدى خضوع الشركة التابعة أس الر فهذه النسبة في ملكية 

شركة التابعة كبيرة كلما على ال كما كانت المساهمة المالية للشركة القابضة  ،للشركة القابضة
ن يكون أ يجب الملكيةن هذه ألى إهنا  وتجب الْشارة ،كبرأ كان خضوع هذه الأخيرة للأولى

سهم التي تعطي فقط الحق في حصول الشريك خر من الأأي نوع أمال دون أسسهم ر أ محلها
سهم أمثلتها أومن  ،ن يكون له الحق في التدخل في قرارات الشركةأرباح دون من الأ على نسبة

هي تلك سمال أسهم ر ن الأأسهم في الأ ق الجوهري بين هذين النوعين منالتمتع ويكمن الفر 
ن يستردوا أ مال الشركة ولا يمكن لأصحابهاسأالتي يتكون من مجموع قيمتها ر  سهم العاديةالأ

سهم لصاحبه الحصول ويخول هذا النوع من الأ ،ول نشاطهاتزا ةقائم الشركة تمدامقيمتها 
 3رباح التي تحققها الشركة كما له نصيب في موجودات الشركة بعد تصفيتهامن الأ هعلى حق

صحابها عن طريق أستهلاكها من قبل إالتي يتمتع  سهم العاديةالتمتع هي تلك الأ أسهم ماأ
وتعطي المساهم  اسهامهأ سترجاعإب تسديد قيمتها من طرف الشركة بحيث تقوم هذه الأخيرة

 4.أسهم تمتع بدلا عنها

                                                           

 ، سابق الذكر.من القانون التجاري الجزائري93الفقرة921المادة  .1

 .13ص،المرجع السابق،انهارون حسان اور  .3

 .299، صالمرجع السابق، فوزي محمد سامي .2

 .             223، صالمرجع السابق ،العكيليعزيز  .1
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 الشركة التابعة ةدار الفرع الثاني: الرقابة عن طريق السيطرة على تعيين مجلس إ

ورسم  ظرا لأهمية مهمة مجلس إدارة الشركة وصلاحيتها الواسعة في تحديد مسار الشركةن
قر المشرع أو  ،لى السيطرة على الشركة كلإعضائها يؤدي أعلى تعيين  ن السيطرةإف ،سياستها

 ةفي حال التشريعات التي نظمت الشركة القابضة بوجود عنصر الرقابة ةالجزائري مع غالبي
 ين يتأتىأ ،االتابعة شركاتهل ةدار الْعضاء مجلس أو عزل أعلى تعيين  قابضةتمكن الشركة ال

عضاء توجيه سياسة الشركة التابعة على نحو ينسجم ويتماشى مع الخطة لها من خلالها الأ
 .1قتصاديللمجمع الْ قتصاديةالْ

رغم من نه بالإيتضح  ومن خلال التحليل الواقعي لعلاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة
دارة الشركة إعضاء مجلس أبمقتضى حقها في تعيين  السيطرة للشركة القابضة ةن ممارسأ

نه في أ لاإ ،مال شركاتها التابعةسأر  ةلأغلبيمن ملكية الشركة القابضة  عام أصل أينش التابعة
رغم تملكها نصف فضائله في  ن تتحقق السيطرة للشركة القابضةأالكثير من الحالات يمكن 

 .2هالماسأر 

 ةالقابض ةالمبحث الثاني: إنقضاء الشرك

أسباب منها ما هو عام الذي يطبق على جميع أنواع الشركات ومنها ما  ةلعد ةتنقضي الشرك
 ،ةزوال شخصيتها المعنوي ةهذا ولا يترتب على إنقضاء الشرك ،هو خاص بنوع من الشركات

نما تبقى إلى حيث قفل التصفية بين موضوعات  الصدارةات مكان كما يحتل نظام الشرك ،وا 
ذا أضفى المشرع صفات  ةالتجاري ةإذ يعتبر العصب المحرك للحيا ،القانون التجاري الجزائري وا 

 ،فهو بذلك بعض صفات الشخص الطبيعي الذي يولد بميلاد ةالشخص المعنوي على الشرك
ها ولا يصبح لها أو تأسيسها وأن لها أجل تنقضي فيه شخصيت بنشأة الشركةوهو ما يعبر عنه 

 .3هالشخص الطبيعي بوفات ةأثر بعد ذلك شأنها هنا شأن حيا

                                                           

 .112،صالمرجع السابق احمد محمود المساعدة ، .1

 .11، صالسابقوروان، المرجعاهارون حسان .2
 .29ص ، الجزائر -البيضاء دار ، بلقيس دار ، التجارية الشركات ، شريقي نسرين 3
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في المطلب  ةإنتهاء أو إنقضاء الشركات التجاري ةوفي هذا النطاق سوف نتأتى على ذلك كيفي
 ةثم عن الأثار الناتجة عن هذا الْنقضاء ومستلزماته من خلال الوصول إلى مرحل ،الأول

 ي.المطلب الثانفي التصفية 

 للإنقضاء ةالمطلب الأول: الأسباب العام

يفيد تلك الأسباب التي تشترك في  ةلْنقضاء الشركات التجاريةن القول بالأسباب العامإ
وأدرجها  ،فتكون سببا للإنقضاءها كما هي الأسباب التي تنقضي بها الشركات ،كل الشركات

وبالتالي لا  ،آلية ةبصف ةل الشركالمشرع الجزائري في القانون المدني بحيث يترتب على إنحلا
 ة:القاضي لتقرير ذلك وتشمل الأسباب التالي ةنحتاج لسلط

 ركانالفرع الأول: بسبب تخلف أحد الأ 

 لأسباب الْنقضاء الأتية وهي: ةالقابض ةتنقضي الشرك

 ة: إنتهاء الأجل المحدد للشركأولا

فإذا إنتهى الأجل المحدد لها  ،بإتفاق الشركاء في العقد المبرم بينهمةالشرك ةتتحدد مد
ن رغب الشركاء في إستمرارها ةتنقضي بقو  ن لم ي ،القانون حتى وا  حقق الغرض الذي نشئت توا 
 .1من أجله

 ةالشرك ه: تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلثانيا

القانون  بقوة ةمن القانون المدني الجزائري على إنقضاء الشرك 229 ةلقد نصت الماد
 ةالمحدد ةحتى ولو كان ذلك قبل إنتهاء الميعاد أو المد ،لذي أنشئت من أجلهبتحقيق الغرض ا

عمل  ةإذا تم الْستمرار في ممارس ،ةعمالا لنص المادإ ةويمكن الْستمرار في الشرك ،ةللشرك
هذا الْستمرار ويترتب عليه وفق الأثر في  ،ةبعد سن ةمن ذات الأعمال التي أنشئت لأجلها سن

ن الغرض أ اتضحو أصبح أسباب الانقطاع فمتى أقيق الغرض كسبب من ويقاس على تح حقه

                                                           

 .21ص ، داربلقيس، دارالبيضاء، الجزائر،الشركات التجاريةشريقي، نسرين  .1
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نه يصبح في إف ،ن القانون يمنع القيام بهأو أقد صار مستحيلا  ةجله الشركأنشئت من أالذي 
الى  ةاذا توصلت الشرك  ،1نقضاء الشركةإلى إويكون بذلك سببا مؤديا  حكم الغرض المتحقق

ن لم ينقض ميعادها المحدد في ا  تنتهي مهمتها حتى و جله أالذي وجدت من غرضها  تحقيق
ن أنه يمكن ألا إشغال بنائها أ نتهاءإتنتهي ب ،مثلا بناء عمارة ةذا كان غرض الشركإف ،العقد

عمال التي وجدت من ستمر الشركاء في القيام بنفس الأإذا إشروط  ةفسن ةسن ةتمتد الشرك
 .2ةجلها الشركأ

بإتمام المشروع الذي أنشأت من أجله الشركة، كما تنتهي من البديهي أن تنتهي الشركة 
بإستحالة إتمامه كأن تسترد الحكومة الْمتياز المعطى للشركة، أو أممت المشروع، أو صدر 

 .3نص قانوني بمنع إستثماره، أو تعذر الحصول على المواد الأولية اللازمة

 ثالثا: زوال ركن تعدد الشركاء

ا إجتمعت أسهمها بيد شخص واحد، كما تنقضي كذلك إذا إذ ةالقابض ةقد تحل الشرك
 .ةقل من ثلاثألى إشركائها  عدد نخفضإ

جتمعت الحصص في يد شريك واحد وهذا في إل في حا ةيمكن تصحيح وضع الشركو 
 . 4نحلالن يطلب تقرير الْأةمصلح لأييمكن  ةنقضاء هذه المدإفبعد  ،ةلا تتجاوز سن ةمد

خرى حتى ولو لا نواع الشركات الأأعلى جميع  ةنون المدني مطبقمن القا 221المادةوتبقى 
 .5جتماع الحصص في يد شخص واحدإلا وهي أةيستشف من نصها الذكر الصريح لهذه الحال

 

                                                           

الجديدة، الْسكندرية، الجامعة  ر، داوالمقارنالقانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري  مالنظا، معمر خالد .1
 .19، ص3912

 .23 ،21ص صالسابق،  شريقي، المرجعنسرين  .2
 .329الياس ناصيف، المرجع السابق، ص .3
 .194ص  نادية فضيل، المرجع السابق، .4
 .39المرجع السابق، ص خالد، معمر .5
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 هلاك رأسمال الشركة وهلاك جزء كبير منها: رابعا

 :الجزائري من القانون المدني 220عليه المادة  ما نصتوهو 

 .1ستمرارهاإفي  ةو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدأميع مالها بهلاك ج ةتنتهي الشرك

كان في  وما إذا ةثر الذي يتركه هذا الهلاك على نشاط الشركمدى الأ ةنه يجب مراعاأعلى 
و ما قد تحصل أ ،خرىأموال أستمرار في نشاطها رغم ذلك بناء على ما تملكه من مكانها الْإ

 ةلتزام شركإلى سبب يجيز التعويض مثاله إلاك يرجع كان اله عليه من تعويضات كما إذا
 مين الخطر.أمين بتأالت

ذا  ةالجزء المتبقي للشرك ةهميألى إا مر يرجع هنن الأإف ةالشرك موالأمن هلاك جزء صاب أ وا 
صل ذا كان الأإ بأنه ،المساهمة ةيخص شرك فيماستمرار في النشاط ومدى قدرته على الْ

مال سأر من  1/2 لىإفي وثائق الحسابات  بفعل الخسائر الثابتةنخفض إقد  الصافي للشركة
لحسابات شهر التالية للمصادقة على اأ ن مجلس الْدارة يكون ملزما من خلال الأربعةإالشركة ف

ذا كان يجب إ ،للنظر فيها ستدعاء الجمعية العامة غير العاديةإالتي كشفت هذه الخسائر ب
 .2جللأقبل حلول ا تخاذ قرار حل الشركةإ

ذا كان أحد ات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ن يقدم حصته شيئا معينا بالذأالشركاء قد تعاهد ب وا 
يتم بجانبه هلاك المال  نقضاء الشركةإن أي أ ،في حق جميع الشركاء صبحت شركة منحلةأ
ن تستمر في نشاطها في هذه أ بحيث يكون من غير ممكن للشركة ةكبير  ذا كان بالنسبةإف

لى تقدير المحاكم إو بقائها أ نقطاع الشركةإخير في ويرجع الحكم الأ ،تحل بقوه القانونو لة الحا
 .3ختصاصصاحبه الْ

 

                                                           

 .من القانون المدني، سابق الذكر220المادة .1

 .17، 10خالد، المرجع السابق، ص ص معمر .2
 .23السابق، صالمرجع  . نسرين شريقي،3



 
 

84 

 

 ةالفرع الثاني: بسبب حل الشرك

تحل الشركة القابضة بسبب حل  ،نقضاء الشركةإلى إسباب التي تؤدي الأ كأحدويعتبر 
 .و حل الشركة بإرادة الشركاءأ ،الشركة نهاءإتفاق الشركاء على إب وأ ،بحكم قضائي الشركة

ذا إ ،نقضاء الشركة من المحكمةإلكل شريك الحق في طلب  :حل الشركة بحكم قضائي :ولاأ
تحل  ن وجدها لحل الشركةإسباب فهذه الأ ةمن صح لذلك وعلى القضاء التأكد ،وجد مبرر

الشريك في الشركة بتقديم  ءعدم وفالى طلب حل الشركة إ سباب المؤديةبقوه القانون ومن الأ
 ،ط المنصوص عليها في العقدحترام الشرو إم و عدأالمتفق عليها  و العينيةأ حصته المالية

نه في حال ما ألا إ ،لى تقدير المحكمةإحال يرجع الحكم  ةيأوعلى  ،الشريك للشركة ةكمنافس
الذي لحق خير بالتعويض عن الضرر بسبب فعل الشريك يلتزم هذا الأ ذا حلت الشركةإ

وهذا ما قضت به المادة  ،موال الشركةأدون  مواله الخاصةأوذلك من  ،من جراء عمله بالشركة
 .من القانون المدني 221

: قد يتفق الشركاء في العقد المبرم بينهم على حل نهاء الشركةإتفاق الشركاء على : إثانيا
ن القانون أغير  ،ذه رغبه الشركاءكانت ه جلها وهذا شرط مقبول وقانوني إذاأقبل حلول  الشركة
 .1من القانون المدني 3/ 329جماعهم طبقا لنص المادة إن يتم هذا عن طريق أيشترط 

تفاق لْالحلها فيعد  ةمعين ةغلبيأتفقوا في العقد على إذا إف ،الشركاء تنتهي الشركة بإجماع
ذ لا يعتد بحل الشركة إ ،لتزاماتهاإعلى الوفاء ب ةموسرة قادر  ن تكون الشركةأ ةصحيحا شريط

ن ذلك يعتبر هربا للشركاء من لأ فلاسلْتوقف عن الدفع ا ةكانت في حال راف إذاطالأ بإرادة
 .2مسؤولياتهم القانونية

عضاء الْدارة في خسارة أالقانون على  بيوج: رباع رأسمالهاأ حل الشركة بخسارة ثلاثة :ثالثا
 جمعية عمومية غير عادية لتقرير ما إذا كانت الحالةن يعقدوا أ ،مالهاسأر رباع أ الشركة لثلاثة

                                                           

 .23، 22نسرين شريقي، المرجع السابق، ص ص .1
 .17معمر خالد، المرجع السابق، ص.2
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جتماع إويعتبر  ،ي تدبير مناسبأمعين لها وتخفيض ال جلقبل الأ تستوجب حل الشركة 
لا يجوز تعديل  كما ،لغائه بنص مدرج في النظامإلا يجوز  لزامياإالجمعية في هذا الظرف 

دنى أ شتراط نسبةإنما يجوز ا  و  ،على من الخسارة لأجل دعوة الجمعيةأ ةشروطه بوضع نسب
ن يراعي حقوق المساهمين ويجب نشر قرار الجمعية العامة أنه أن هذا من شكالنصف مثلا لأ
 .1أيا كان هذا القرار

 نقضاءللإ  سباب الخاصةالأ الثاني: المطلب

 سباب الخاصة الأتية:أحد لأ تحل الشركة القابضة

 نسحاب الشركاءإ :الفرع الاول

عضاء أمثلا عدد ففي الشركة القابضة سونلغاز  ،عضاء مجلس الْدارةأخفض عدد  إذا
حتى وفي حالات  عضاء مجلس الْدارةأعضوا فلا يمكن تخفيض عدد  12مجلس الْدارة هو 

و المستقيل أو المتوفى أفيجب تعويض العضو المعزول  ،و الْقالةأ و الاستقالةأ و الوفاةأ عزلال
 .2المقالو أ

 فاض رأسمال الشركةنخإ الفرع الثاني:

س مال أنخفاض ر إ ةنه في حالأمن القانون التجاري الجزائري على  172المادة  تنص
لا تتحول ا  و  ،قل من المبلغ المحدد قانونا وجب تصحيح هذا الوضع خلال سنةأشركة المساهمة 

ذا لم يحصل التص ،خر من الشركاتآلى نوع إ مر طلب حيح والتحويل جاز لكل من يهمه الأوا 
 .3نذار ممثليها بتسوية الوضعيةإمام القضاء بعد أ ل الشركةح

  

                                                           

 .320الياس ناصيف ، المرجع السابق ،ص.1

 .112السابق، صرسول شاكر محمود البياتي، المرجع .2
 من القانون التجاري الجزائري، سابق الذكر.172. المادة3
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 مباشرة الشركة القابضة لأعمال خارج موضوعاتها :الفرع الثالث

فمثلا  ،عمال الخارجة عن موضوعاتهاالأ ةتنقضي الشركة القابضة كذلك إذا قامت بمباشر 
وزيع الكهرباء والغاز فلا تنتاج ونقل و إغاز يتمثل موضوعها ونشاطها في الشركة القابضة سونل

 1لموضوعهان تمارس نشاط مخالف أيمكن 

 تصفية الشركة القابضة :المطلب الثالث

حكام نفسها التي تخضع لها شركات لى الأإفي تصفياتها  تخضع الشركة القابضة
ن إوعليه ف ،الشركة التابعةعلى  هالبحث عن تصفية الشركة القابضة وأثر االمساهمة ونحاول 

جوانب في الشركات  ةبعد ثار التصفيةآ رتباطيميز الشركة القابضة في تصفيتها هو إما أهم 
 ساسي من تأسيس الشركة القابضة هو السيطرة على الشركاتغرض الأن الوذلك لأ ،التابعة لها

 الشركة القابضة فقدانها سلطة الرقابة ةوبناء على ذلك يترتب عن تصفي ،تهادار إ ةومراقب التابعة
قرار  تخاذوالها  كما يترتب بالتبعية توقف نشاط الشركة التابعة ،على الشركات التابعة لهادارة ا  و 

 ةوهذا في حال ،مالها المملوك للشركة القابضةسأكثر من نصف ر أفقدانها  التصفية نتيجة
 التابعة لأنها ةلشركل ر بالنسبةيثا الشكإفلا  ،السيطرة الفعلية ةما في حالأ ،السيطرة القانونية

ممارسة نشاطها بشكل في  استمراريتهاالشركة القابضة على  ةولا تؤثر تصفي ةغير ملزم
في يد  ةمتمركز  دارتها من جديد بعدما كانت تلك الْدارةإتشكيل  ةعادإلكن عليها  ،مستقل

 .2الشركة القابضة

: تنازل عن السيطرة ويقصد بها ةمعها وهي حال متشابهة ةهناك حال في مقابل التصفية
قتصادية على الشركة الْالأغلبية الممثلة للشركة القابضة في الشركة التابعة عن سيطرتها  نازلت

 .الأخيرة للغير

                                                           

 .02ص السابق،سمير مرواني، المرجع 1.
نسيبة، النظام القانوني للشركة القابضة ، مذكرة لنيل شهادة ماستر قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بعير ل  2
 .02،ص 1019/2018عة محمد خيضر بسكرة ،جام
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 وغالبا ما يكون التخلي عن السيطرة، سمالهاأالتنازل عن طريق بيع نصيبهم في ر ويتم هذا 
بنوك لتأجيل و نتيجة لدين كبير تشترطه الأ ،خرىأ ةعن منافسة شرك ةلى الغير هو عجز شركإ

ك تضمن البنوك حصولها على الدين خرى وبذلالأ لى الشركةإ فهنا تنقل السيطرة ،موعد التسديد
وفي هذه  ،سهمفوق القيمة السوقية والحقيقية للأن يكون سبب التخلي هو تلقي مقابل يأيمكن و أ

بها فتصبح هذه هي  ن تستعد لقبول الْدارة الجديدة للشركة المتنازلأ الحالة على الشركة التابعة
الشركة المتنازل لها والتي  ةلسياس ةومن ثم تصبح خاضع ،الشركة التابعةالشركة القابضة على 

شكال حول وهنا يثور الْ ،1استراتيجيتهامع  سلوب الذي يلائموالسيطرة وتتبع الأ تتولى القيادة
وهنا تبرز  ،المتنازل لها ضةمام السياسة الجديدة للشركة القابأ ابعةتمصير الأقلية في الشركة ال

هذه الأقلية في  ةمال الحق والتعسف الأغلبية لحمايستعإالتعسف في  ةتطبيق نظري ةهميأ
هم ما يميز أوعموما  ،2من التعسف الشركة التابعة وذلك في غياب تنظيم واضح لهذه الصورة

 :حكام شركات المساهمة ما يليأعن  الشركة القابضة ةتصفي

ما يتوافق مع الوضع سمها بإتغيير  الشركة القابضة ةبعد تصفي ة التابعةيحتم على الشرك
بعة من تاالشركة ال ةذلك لا تتطلب تصفي في مقابل ،3يه بعد التصفيةإل آلتالجديد الذي 

نها مستمرة في نفس مجالها المتخصصة فيه أو عنوانها طالما أ سمهاإتغيير  الشركة القابضة
 .كشركة قابضة

الشركة القابضة صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين للشركة  ةتتطلب تصفي
ستمرار إوذلك في حال  ،عن مهامهم القابضة بتخلي ممثلي الشركة القابضة في الشركة التابعة

نشاطها ويمكن تصور حدوث هذه الحالة عندما تكون سيطرة الشركة  ةفي ممارس الشركة التابعة
 .4فقط ةبمعنى فعلي ةنها غير قانونيأ وأالقابضة ليس لها تأثير كبير 

 
  

                                                           

 .142رسول شاكر محمود البياتي، المرجع السابق، ص.1
 .77محمد حسين إسماعيل، المرجع السابق، ص.2

 .223محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص.3

 149،144رسول شاكر محود البياتي، نفس المرجع، ص ص .4
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 خلاصة الفصل الثاني:                             

من خلال دراستنا لهذا الفصل نجد أن الشركة القابضة كسائر شركات الأموال، تأخذ عادة 
شكل شركات المساهمة فالجهاز الْداري الذي يتولى تنظيم الشركة القابضة يتألف من مجلس 

رة مجلس المراقبة والجمعية العامة للمساهمين، كما تتميز الشركة القابضة بعنصر السيطإدارة و 
ستقلالي قانوني عنها تسمى الشركات التابعة تتمتع على الشركات الأخرى ذات طابع ا

ستقلال المالي عن الشركة المسيطرة )الشركة القابضة(، وتنقضي لشخصية المعنوية والابا
 هي موضحة في الفصل. وخاصة كماأسباب عامة الشركة القابضة لعدة 
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 خاتمة
أن المشرع  استخلص من خلال هذه الدراسة المعمقة والشاملة لموضوع الشركة القابضة،

نظم هذه الأخيرة في عدة فروع قانونية منها القانون التجاري، والتشريع الجبائي، والقانون 
للدولة، فالشركة القابضة تعتبر من صنف المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة 

شركات المساهمة ولكن تتميز بصبغة خاصة كون كل أو أغلبية رأس مالها تحوزه الدولة، فتقوم 
بالسيطرة على الشركات التابعة، وتقوم الشركة القابضة بالرقابة على شركة أو عدة شركات وفق 

 . ملا أساسيا يزيد في توسيع الاستثمارالآليات المنصوص عليها في القانون، هذا ما يعتبر عا

فالشركة القابضة تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية نظرا لقدرتها على جمع أموال 
وتخضع الشركة القابضة أثناء تأسيسها إلى قواعد الشريعة  ضخمة.كبيرة وتوظيفها في مشاريع 

ئري على أنه في حالة عدم العامة للشركات، وخاصة شركة المساهمة، وقد نص المشرع الجزا
 المتضررة.إتباع الشركات لْجراءات التأسيس جملة من الجزاءات لحماية الأطراف 

وتعود أسباب تبعية الشركات التابعة للشركة القابضة إلى أسباب مالية و إدارية، أمّا 
، من حقوق التصويت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة %50المالية نتيجة لامتلاكها أكثر من 

أمّا الأسباب الْدارية نتيجة امتلاكها أغلبية مقاعد الهيئات الْدارية داخل الشركات التابعة، 
وقدرتها على تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة، مع عدم إمكانية تعيين أي 
عضو بدون موافقة الشركة القابضة، وكذلك تتدخل في إدارة الشركة التابعة لها فيما يتعلق 

 الهامة.اتخاذ القرارات الْستراتيجية في المجالات ب

أما بالنسبة للجهاز الْداري للشركة القابضة يتكون من مجلس الْدارة والجمعية العامة 
العادية والجمعية العامة الغير عادية، وأجهزة مكلفة بالتسيير و المراقبة، حيث يتولى إدارة 
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أما الجهاز المكلف بالمراقبة فهم محافظي الشركة القابضة بصفة منتظمة المدير العام، 
 خاصة.الحسابات، وتنقضي الشركة القابضة بأسباب عامة وأخرى 

 يلي:من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما 

  .غياب لتعريف خاص بالشركات القابضة في التشريع الجزائري -
 القابضة.الشركة  عدم وجود نصوص قانونية مفصلة لمختلف جوانب -
المتعلق بتسيير رؤوس  25/95لم يقوم المشرع الجزائري بتعديل أو إلغاء الأمة  -

الأموال التجارية منذ صدوره بقي نفسه رغم التطورات الاقتصادية الحاصلة في 
 .الجزائر

 الخواص.اقتصار ملكية الشركة القابضة على الدولة فقط دون  -
ت المساهمة بالتالي ضيق المشرع الجزائري تعتبر الشركة القابضة من صنف شركا -

 الشركات.من نطاق تجميع 

 التوصيات:وبناءا على جملة النتائج المتوصل إليها أوردنا مجموعة من 

ندعو المشرع الجزائري إلى ضرورة وضع تعريف للشركة القابضة بما يتناسب مع  -
راتيجية العامة طبيعة عملها المتخصص في الرقابة والتخطيط والتوجيه ورسم الْست

هذا التخطيط يمثل نقطة قوة هذه الشركة، إذ تنفرد باتخاذ القرارات  للمجمع، لأن
 بتنفيذها.الهامة داخل المجمع، و تقوم الشركات التابعة 

 القابضة.وضع تشريع خاص ينظم كل جوانب الشركة  -
 القابضة.فتح المجال للخواص لأخذ ملكية الشركات  -
ستمر الذي تعرفه المعاملات الاقتصادية في الجزائر فإنه نظرا للتنوع والتطور الم -

 المجمع.يتوجب على المشرع توسيع آليات تحقيق الرقابة داخل 
سماح المشرع للشركات التجارية للانضمام للمجمع، وبالتالي تصبح شركة تابعة  -

أشخاص.سواء كانت شركات أموال أو شركات 



 

 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر أولا:

I. لقرآن الكريم برواية ورش.ا 
II.  :النصوص القانونية 

 :القوانين والأوامر

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال ، 1771سبتمبر  31المؤرخ في  25/95.الأمر رقم 1
 .1771سبتمبر  39، الصادرة بتاريخ 11، الجريدة الرسمية عدد التابعة للدولة التجارية

، المتضمن القانون التجاري، 1996يسمبر د 9 المؤرخ في 27_96الأمر رقم  مر رقمالأ2.
 1996ديسمبر  11، الصادرة بتاريخ 77الرسمية العدد الجريدة 

والصادر  1779لسنة  المتضمن قانون المالية، 29/13/1774المؤرخ في 31/96  .الأمر 3
 )تم تعديله(. 21/13/1774بتاريخ  01في الجريدة الرسمية عدد 

، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمنافسة، 3992جويلية  12المؤرخ في  92/92.الأمر رقم 4
 .3992جويلية  39، الصادر بتاريخ 22

، الجريدة المتضمن القانون المدني، 2005 جوان  20المؤرخ في 10/05لأمرا مر رقم.الأ5
 . 2005جوان  26، بتاريخ  44الرسمية ، العدد 

 المراسيم:

. الذي يعدل ويتمم المرسوم 3911جوان  93المؤرخ في  11/313المرسوم الرئاسي .1
المتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز المسماة ، 93/171الرئاسي 
 .3911جوان  90، المؤرخة في 23، الجريدة الرسمية عدد سونلغاز

 

 

 



 
 

 
 

III.:المعاجم والقواميس 

 معجم:

 بيروت لبنان، دار لسان العرب إبن منظور، المجلد الثالث، محيط للعلامةاللسان العرب 

 المراجع ثانيا:

 المراجع باللغة العربية:

I. الكتب 

القانون التجاري، الأعمال التجارية، التجار، الأموال البارودي علي محمد السيد الفقهي، .1
، دار المطبوعات الجامعية، الشركات التجارية، عمليات البنوك والأوراق التجارية التجارية،

 الْسكندرية.

، دار الفكر العربي، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن.أبو زيد رضوان، 2
 .1790الكويت، سنة 

 -القانون التجاري الشركات التجارية الأحكام العامة لشركات التضامن.أحمد محرز، 3
، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات شركات المساهمة -ذات المسؤولية المحدودة الشركات

 .1709امعية، الطبعة الثانية،  قسنطينة الجزائر،الج

 3994، قصر الكتب الجزائر،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري.أكمون عبد الحليم، 4

، الجزء الثالث، مكتبة الحلبي، الطبعة الأولى، موسوعة الشركات التجاريةإلياس ناصيف، .5
 .1707لبنان،

، دار المطبوعات الجامعية، الْسكندرية، العامة الإلتزامالموجز في النظرية .أنور سلطان، 6
1770. 

 .3912، دار العلوم، عنابة، ، الشركات التجارية.بلعيساوي محمد الطاهر7

 



 
 

 
 

، دار هومه، الجزائر، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر.تيوسي محمد، 8
3912. 

، دار الجامعة الجديدة، ي القانون التجاري، المبادئ العامة ف.جلال وفاء البدري محمدين9
 .1771الْسكندرية،

، دار الكتب القانونية، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسياتحسن محمد هند، .11
3997. 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الشركات المتعددة الجنسية.دريد محمد علي، 11
3997. 

، دار الكتب والوثائق ام القانوني للشركة القابضةالنظ.رسول شاكر محمود البياتي، 12
 .3913القومية، العراق،

 .3991، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، النظرية العامة للحق.رمضان أبو السعود13

، الوافي في أساسيات قانون التجارة والتجار.سعيد يوسف البستاني وعلي شعلان عواضه، 14
 .3911، الأولى، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 

 ، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة.، الشركات التجارية.سميحة القيلوبي11

، مطبعة جامعة الشركة القابضة في قانون قطاع الاعمال العام.صلاح أمين أبو طالب، 16
 .1772القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 

، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، ةتنظيم الشركات التجاري.عباس مصطفى المصري، 17
 .3993الْسكندرية، مصر، 

مبادئ القانون التجاري الأعمال التجارية نظرية التاجر المحل .عبد القادر البقيرات، 18
 .3911، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الشركات التجارية التجاري

لدراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام الوسيط في الشركات التجارية ).عزيز العكيلي، 19
 .3999، عمان الأردن، ى(، دار الثقافة، الطبعة الأولالعامة والخاصة



 
 

 
 

، الأعمال التجارية، التاجر، الشركات ، شرح القانون التجاري الجزائري.عمار عمورة21
 .3997، دار المعرفة، الجزائر،التجارية

لشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية الأحكام ا.فتيحة يوسف المولود عماري، 21
 .3919، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، التنفيذية الحديثة والمراسيم

، دار النشر والتوزيع، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصةفوزي محمد سامي، .22
 .3997،الأردن-عمانالطبعة الأولى، 

 .3990دار البشير الْبراهيمي، الجزائر،، المصطلحات القانونية.لخضر عادل، 23

، شركة هولدينغ في جوانبها القانونية والإقتصادية والمصرفية و الضريبيةماجد مازيحم، .24
 .3913مكتبة زين الحقوقية، بيروت لبنان، 

 المحاسبة المالية في شركات الأشخاص، الشركات القابضة، شركات.محمد السيد السرايا، 25
 .3990مطبوعات الجامعية، الْسكندرية، ، دار الالأموال

شركة سقير للنشر  ،التابعةالشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها .محمد حسين إسماعيل، 26
 .1779والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 

الجزائر،  للكتاب،، المؤسسة الوطنية ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام.محمد حسنين27
1701. 

الشركات المشتركة، طبيعتها وأحكامها في القانون المصري ين، .محمد شوقي شاه28
 ، د،د،ن.المقارن

الأولى، الْسكندرية،  ، ديوان المطبوعات، الطبعةالقانون التجاريمحمد فريد العريني، .29
 .1799مصر 

، دار المطبوعات الجامعية، النظام القانوني للشركة القابضة.محمد محسن النجار، 31
 .3919الْسكندرية، 



 
 

 
 

الطبعة  ، دار الراية،الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة.مدحت محمد غسان، 31
 .3912الأولى ، عمان الأردن،

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، أساسيات القانون التجاريمصطفى كمال طه، .32
3994. 

، جزائري والمقارنالنظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع ال.معمر خالد، 33
 .3912دار الجامعة الجديدة، الْسكندرية، 

النظام القانوني لتخفيض رأس مال الشركات .معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان، 34
 .3990، دراسة مقارنة، دار حامد، عمان الخاصة الأموال

ة، الطبعة ، ديوان المطبوعات الجامعيشركات الأموال في القانون الجزائري.نادية فضيل، 35
 .3999الثانية، 

 ، دار بلقيس، الدار البيضاء الجزائر.الشركات التجارية.نسرين الشريقي، 36

، دار النهضة الجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر الوطنية.يحي عبد الرحمان رضا، 37
 .1772العربية، مصر، 

II.:الرسائل الجامعية 
 .أطروحات الدكتوراه:1
، أطروحة دكتوراه ام القانوني لتجمع الشركات التجارية )دراسة مقارنة(النظالزايدي،  أمال.أ

 .3912في القانون، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
، أطروحة دكتوراه في جماعة المصالح الفئوية في ظل تجمع الشركاتقي حورية، يسو ب.

 .3914القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،

، أطروحة حماية المساهم في شركة المساهمة بين القانون والواقعر خلفاوي، عبد القاد.ج
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الْخوة منتوري، قسنطينة، 

3912/3911. 



 
 

 
 

، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، التنظيم القانوني للشركة القابضةضاري خليل،  عليد.
 .3994قوق، جامعة بغداد، كلية الح

 .رسائل الماجستير:2

(، إندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المدمجة)دراسةمقارنة.آلاء محمد فارس حماد، أ
 .3913رسالة ماجستير، كلية الحقوق والْدارة العامة، جامعة بيرزيت، 

ذكرة لنيل شهادة ، ممجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري والمقارن، بركات حسينةب.
ماجستير في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 

3997/3919. 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة تأسيس شركة المساهمة.حمر العين عبد القادر، ج

 .1779/1770، معهد الحقوق والعلوم الْدارية، بن عكنون، رالجزائ
، رسالة ماجستير، تخصص الأجهزة الإدارية للشركات القابضة في الجزائراسين، ي رحماني.د

 .3992/3991قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ،        ، الإطار القانوني للشركة القابضة والفرعية)دراسة مقارنة(رشا كمال حامد محمد.ه

 .3912مذكرة ماجستير في القانون جامعة الخرطوم،   

 .مذكرات الماستر:3 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة ، شركة المساهمة في التشريع الجزائريبن حمو بن جيلاليأ.
 3913ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة بشار، كلية الحقوق، 

، مذكرة ماستر في قانون الأعمال، الشركة القابضة في التشريع الجزائريلالي سامية،  بنب.
 .3910/3917رداس، كلية الحقوق، جامعة بوم

، مذكرة لنيل شهادة ماستر قانون الشركات القابضة في التشريع الجزائريسمير مرواني، ج.
 .3912/3911الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم بواقي، 

، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون النظام القانوني للشركة القابضةلبعير نسيبة، د.
 .3910/3917ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الأعمال، كل



 
 

 
 

III. العلمية المقالات: 
)العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها دراسة .أحمد محمود المساعدة 1

 .3911، العدد الثاني، الجزائر، العلوم القانونية (، مجلةمقارنة
لقانونية لسيطرة الشركة القابضة على شركاتها التابعة في الأوجه ا.بسام حمدي النعيمي، )2

مجلة علمية محكمة للعلوم القانونية،  ،الشارقة، مجلة (ضوء قانون الشركات الإماراتي الجديد
 .3914العدد الأول، كلية القانون، الْمارات العربية المتحدة، 

 لقابضة والشركة التابعة فيالمفاهيمي للشركة ا الإطار).بن عمر توهامي وبرادي أحمد، 3
 .32/91/3931، العدد السادس، الجزائر، مجلة الأفاق للعلوم (،التشريع الجزائري

 الإقتصادية الشركات المتعددة القوميات: دراسة في الأوجه القانونية وحسام عيسى، ).4
 ، كليةوالاقتصاديةبحث منشور في مجلة العلوم القانونية (، الرأسمالي المعاصر للتركز

 .1794الحقوق، جامعة عين الشمس، العدد الأول، مصر، 
، مجلة الفتح، مفهوم وسمات الشركة القابضة(.حسب الله منذر ورسول شاكر محمود، )5

 .3997العدد الواحد والأربعون، العراق،
شروط تطبيق النظام الجبائي الخاص بجمع الشركات في التشريع .رابح بن زراع، )6

، العدد الثامن والثلاثون، الجزائر، والْدارة والقانون الاقتصاداصل في التو  (، مجلةالجزائري
3912. 

 ، (طبيعة علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة)ضاري، .علي كاظم الرفاعي وعلي 7

 .3999عشر، العراق،  الثاني ، العددالعلوم الْدارية مجلة

المجلة الْفريقية للدراسات ، عة(علاقة الشركة القابضة بالشركات التابلمزري مفيدة، ).8
 .3917الجزائر،  الثاني،، العدد القانونية والسياسية

، (المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه)محمود سمير الشرقاوي، .9
 .1774الثاني، مصر،  ، العددإدارة قضايا مجلة



 
 

 
 

شركة القابضة والشركات المتعددة طبيعة العلاقات القانونية بين ال، )مروان الْبراهيم.11
، العدد التاسع مجلة المنارة، (والشركة التابعة لكل منها من جهة أخرى الجنسيات
 .3999الأردن،

 ،(اء تخلف أركان عقد الشركة في التشريع الجزائريجز ميلود بن عبد العزيز، ).11

 .3919 الخامس، الجزائر، جانفي، ، العددمجلة الدراسات القانونية والسياسية

 ،(الجوانب القانونية للشركة القابضة في التشريع الجزائري)هارون حسان أوران، .13

 .3911الثاني، الجزائر،  ، العددمجلة العلوم القانونية

 المراجع باللغة الأجنبية:

Desarticles 
Hanafizadeh ,  (A methodology to define strategic processes 

inorganization:  anexplaration study in managerial holding companies 

business) Management journal , 14,p227 
  



 
 

 
 

 الفهر
 

 

 العناوين                                                                         الصفحات 

 من هدي القرآن الكريم 

 الإهداء 

 شكر وعرفان 

 ()ث()ج(ب()ت( )أ(………………………………………………………ةمقدم

 (8).………………………………………………………………………………………تمهيد

 (9).………………………………..….….… تكوين الشركة القابضة  : الفصل الأول

 (9) ……………….………….………….…مفهوم الشركة القابضة  :المبحث الأول   

 (7) .............................................. المقصود بالشركة القابضة :المطلب الأول

 (7) ................................................... القابضةتعريف الشركة  :الفرع الأول 

 (7) ....................................... تعريف الشركة القابضة من الناحية اللغوية  : أولا

 (10)..……….....……………………تعريف الشركة القابضة من الناحية الفقهية : ثانيا

 (11).…………….....………..…… تعريف الشركة القابضة من الناحية القانونية : ثالثا

 (11).…….…………………………………………في التشريع الأردني   .1
 (11)..……………………………………....………في التشريع الفرنسي .3

 الفهرس 



 
 

 
 

 (12)….…………………………………………….في التشريع الجزائري  .2

 (14)..………………………….…….…خصائص الشركة القابضة  : الفرع الثاني

 (16).……………………………. الطبيعة القانونية للشركة القابضة : الفرع الثالث 

 (18).……………………………………..…… ركة القابضةأنواع الش : المطلب الثاني

 (18).…….………………………….....……… الشركة القابضة العائلية : الفرع الأول

 (19)…………………………..…….....………الشركة القابضة المالية  : الفرع الثاني

 (20).…..……………..……...………الشركات القابضة لْعادة الهيكلة  : الفرع الثالث 

 (20)…………….…………………..…….....…… الشركة القابضة من الأعلى : أولا

 (20)..…..…………….………………….....……الشركة القابضة من الأسفل  : ثانيا

 (20)………..…………تمييز الشركة القابضة عن المفاهيم المشابهة لها  : المطلب الثالث

 (20).………….…تمييز الشركة القابضة عن الشركة الأم والشركة الشقيقة  : الفرع الأول  

 (20).……………………………….….…...……بضة والشركة الأم الشركة القا : أولا

 (21) ……………………………………الاتجاه الذي تبنى مصطلح الشركة الأم  .1
 (21)…..……………………………الاتجاه الذي تبنى مصطلح الشركة القابضة  .3
 (22)…..……………………………الاتجاه الذي تبنى مصطلح الشركة المسيطرة .2

 (22)..……………………………………..….الشركة القابضة والشركة الشقيقة  : ثانيا

 (23)..…..….….... الشركة القابضة والشركات المتعددة الجنسيات والكارتل : الفرع الثاني 

 (23)..……………………....….…الشركة القابضة والشركات المتعددة الجنسيات  : أولا

 (24)………………………………………..….……الشركة القابضة والكارتل  : ثانيا

 (25).………………………………ة والاستثمار والاندماج الشركة القابض : الفرع الثالث



 
 

 
 

 (25)..……………………………………….….…الشركة القابضة والْستثمار : أولا

 (25)…………………………………………..……الشركة القابضة والْندماج : ثانيا

الشركة القابضة وبنوك الأعمال والتجميعات الاقتصادية والتجمع ذو المنفعة  : الفرع الرابع
 (26)..…….……………………………………………….………..….الاقتصادية 

 (26)………………………………………….....الشركة القابضة وبنوك الأعمال : أولا

 (26).………………….…….….…..…التجميعات الاقتصادية الشركة القابضة و : ثانيا

 (27)…….………..……….….التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية و  الشركة القابضة :ثالثا 

 (29).…………………………………………ابضة تأسيس الشركة الق : المبحث الثاني

 (29).…………………………………………………طرق التأسيس  : المطلب الأول

 (30)……………………………..……أسيس باللجوء العلني للادخار الت : الفرع الأول  

 (30)..…..……………………………………....… تحرير مشروع نظام الشركة : أولا

 (30)..………………..…………………………....…الاكتتاب في رأس المال  : ثانيا

 (31).……………………………………………...… الجمعية العامة التأسيسية : ثالثا

 (32).………………………………التأسيس دون اللجوء العلني للادخار  : الفرع الثاني 

 (32)..……………………………………....…تحرير القانون الأساسي للشركة  : أولا

 (32)……………………………………………الاكتتاب في رأس مال الشركة  : ثانيا

 (32)……………………………………أركان تأسيس الشركة القابضة  : ب الثانيالمطل

 (33).………………………………………………الأركان الموضوعية  : الفرع الأول 

 (33).……………………………………………..…الأركان الموضوعية العامة  : أولا

 (33).………………………………………………………………الرضا  .1



 
 

 
 

 (33)…………………………………………………………….…الأهلية  .3
 (34)………………………………………………………….……المحل  .2
 (35)..………………………………………………………..……السبب  .2

 (35)..……………………………………....…..الأركان الموضوعية الخاصة  : ثانيا

 (36).………..…………………………………………………تعدد الشركاء .1
 (37).………………………………………………………..تقديم الحصص .3
 (39).…………………………………………………….…رأس مال الشركة .2
 (41)…………………………………………………………..نية المشاركة .2
 (42).……………………………………..…اقتسام الأرباح و تحمل الخسائر  .1

 (43) ………………..………………………………الأركان الشكلية : الفرع الثاني  

 (43).……………………………………………………………..….الكتابة  : أولا

 (45)..…………………………………………………………...…..الشهر  : ثانيا

 (37)..…………………………………………………………...…….القيد  : ثالثا

 (46)…………………………………………………..جزاء التخلف : المطلب الثالث

 (46)..………………………………..…جزاء تخلف إجراءات التأسيس  : الفرع الأول 

 (46)..……………….………………………………………...…….البطلان : أولا

 (47).………………………………....…………..المسؤولية المدنية والجزائية  : ثانيا

 (47)……………………………………………..…………دنيةالمسؤولية الم .1
 (48).……………………………………………………..المسؤولية الجزائية .3

 (49).…………………………………………جزاء تخلف أحد الأركان  : الفرع الثاني

 (49)…………………البطلان المترتب على الْخلال بالشروط الموضوعية العامة  : أولا



 
 

 
 

 (49)..………………………………………………………البطلان المطلق  .1
 (49)……………………………………………………...…لان النسبي البط .3

 (50)..……….…..…البطلان المترتب على الْخلال بالشروط الموضوعية الخاصة  : ثانيا

 (50)………………………...…البطلان المترتب على الْخلال بالشروط الشكلية  : ثالثا

 (52)..……………………………………………….………الفصل الأول  خلاصة

 (12)  ........................................................................... ..تمهيد:

 (55) ............................................. سيير الشركة القابضة ت : الفصل الثاني

 (11) ............................................. تنظيم الشركة القابضة  : المبحث الأول

 (11) ............................................ إدارة الشركة القابضة  : المطلب الأول  

 (11) ....................................... مجلس إدارة الشركة القابضة  : الفرع الأول   

 (14) ..........................................  تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة : أولا

 (17) ...................................... اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة  : ثانيا

 (49) ........................... اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الشركة القابضة : الثاث

 (43) .................................................... مجلس المراقبة  : الفرع الثاني   

 (42) ....................................... عضوية مجلس لمراقبة الشركة القابضة  : أولا

 (42) ......................... الأعمال التي يقوم بها مجلس المراقبة الشركة القابضة : ثانيا

 (41) .............................. مسؤولية أعضاء مجلس مراقبة الشركة القابضة  : ثالثا

 (41) ...................... الجمعية العامة للمساهمين في الشركة القابضة : الفرع الثالث  

 (41) .................................................... الجمعية العامة التأسيسية   : أولا

 (44) ...................................................... الجمعية العامة العادية  : ثانيا



 
 

 
 

 (40) ..................................................الجمعية العامة الغير عادية  : ثالثا

 (40) ...... ليهاعلاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة لها ومسؤوليتها ع : المطلب الثاني  

 (40) .....................  طبيعة علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة : الفرع الأول   

 (47) .............................................................. السيطرة الْدارية : أولا

 (93) .............................................................. السيطرة المالية  : ثانيا

 (92) .................................................... السيطرة بطريقة الاندماج  : ثالثا

 (94) .................... مسؤولية الشركة القابضة اتجاه الشركات التابعة لها : الفرع الثاني

 (94) ......................... ة الشركة القابضة بصفتها مدير للشركة التابعة مسؤولي : أولا

 (99) ............................. مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة : ثانيا

 (90) ........................ مسؤولية الشركة القابضة باعتبارها مدير للشركة التابعة : ثالثا

 (90) ................. آليات رقابة الشركة القابضة على شركاتها التابعة : المطلب الثالث  

 (97) ......................... الرقابة عن طريق ملكية أغلبية رأس المال  : ولالفرع الأ   

 (09) .. الرقابة عن طريق السيطرة على تعيين مجلس إدارة الشركة التابعة  : الفرع الثاني   

 (09) .......................................... انقضاء الشركة القابضة   : المبحث الثاني

 (01) ......................................... الأسباب العامة للانقضاء  : المطلب الأول 

 (01) .......................................... الأركان بسبب تخلف أحد  : الفرع الأول  

 (01) .................................................. انتهاء الأجل المحدد للشركة  : أولا

 (01) .................................. تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة : ثانيا

 (03) .................................................... زوال ركن تعدد الشركات  : ثالثا



 
 

 
 

 (02) ................................. هلاك رأسمال الشركة وهلاك جزء كبير منها  : رابعا

 (02) ................................................ بسبب حل الشركة  : الفرع الثاني   

 (02) .................................................... ضائي حل الشركة بحكم ق : أولا

 (02) ............................................. اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة : ثانيا

 (01) ..................................... حل الشركة بخسارة ثلاثة أرباع رأسمالها  : ثالثا

 (01) ...................................... الأسباب الخاصة للانقضاء  : المطلب الثاني  

 (01) .................................................. انسحاب الشركاء  : الفرع الأول   

 (01) .......................................... انخفاض رأسمال الشركة  : الفرع الثاني   

 (04) .................. مباشرة الشركة القابضة لأعمال خارج موضوعاتها  : الفرع الثالث   

 (04) ......................................... تصفية الشركة القابضة  : المطلب الثالث  

 (00) .................................................................... خلاصة الفصل:

 (79-07) ...................................................................... الخاتمة:

 / ............................................................... قائمة المصادر والمراجع:

 / ............................................................................... الفهرس:

 

 

 

  



 
 

 
 

 الملخص:

 استدعتفهي حديثة في القانون، الشركة القابضة ت ظهر نتيجة التطور الاقتصادي 
، هذه القابضة ظهور الشركةالى بيرة موال كلأتحتاج التي مشاريع ضخمة اللقيام با ضرورة
 وهذا نتيجة، تدعى بالشركات التابعة أخرىشركات  والمالية على الْداريةتقوم بالسيطرة  الأخيرة
 التابعة.من رأس مال الشركات على الأقل  %11نسبة تملكها ل

رقم  وكذلك الأمر 921 المادةفي عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري نص 
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 .نهالية عن ديو و مسؤ التحمل تلسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة 


